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الفصل الأول
منهج ابن جماعة في شرحه
المبحث الاول - منهج ابن جماعة في الاعتراض والترجيح :
عُرِفَ ابن جماعة في شرحه هذا نحوياً بارزاً له آراء ومواقف وهو يتعاطى مع مادة المصنف، فتارةً مؤيدةً وأخرى معارضةً، وكثيرةٌ المخالفات حتى إنَّ القارئ يشعر بأنَّ الشارح قد لاحق المصنف في كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ، فتارة يعارضه بعمقٍ وإلحاحٍ ، وتارة أُخرى ينتقدهُ معارضاً بإيجاز شديد، إمّا مباشرةً  وإمّا يبدأ بعرضٍ وجه آخر للمسألة ويأخذُ بالتساؤل عمّا أراده المصنف ممّا ذكره باعتماد لفظ (فربما)، أو يترك التساؤل من دون إجابة، ولم تتوقف اعتراضاته على ابن الحاجب بل إنّه اعترض على غيره من اللغويين, إذ يعرض آراء العلماء ليُرجح رأي أحدهم على رأي المصنف، وهذه الآراء إنّما تدُلّ على عمق نظره، وسعة إطلاعه، وتعدد مواقفه بإزاء تلك الرؤى بين مؤيدٍ ومعارضٍ أو جامعٍ بين الآراء ليخرج برؤيةٍ ثالثةٍ قد ينفرد بها، وأحياناً يكتفي بعرض الآراء من دون تعقيبٍ أو ترجيحٍ. 

ونَشْرَعُ بالحديث عن منهج ابن جماعة في الاعتراض والترجيح من وجهين: 

الأول: طريقته في الاعتراض والترجيح:
إنَّ الآراء الواردة في هذا الشرح تمثل رؤية الشارح التي استمد أغلبها من رؤى شيخه ابن مالك، وإنْ كان مخالفاً له في بعض المواقف التي تتعارض مع ما يوافق رؤيته .    

  تمثلت طريقة ابن جماعة في الاعتراض والترجيح على النحو الآتي: 

1. عرض الآراء والاعتراض عليها وترجيح وجه آخر مباشرة بعد الاعتراض مع ذكره تعليلاً لذلك الوجه، ولتوضيع ذلك نعرض بعضاً من هذه المسائل : 
· في مسألة منع( سراويل) من الصرف اعترض ابن جماعة على تجويز المصنف لصرفهِ على أنَّه عربيٌ وهو جمع (سروالة) تقديراً (
) ، مرجحاً بأنَّ هذا القول غير صحيح نقلاً ولامعنىً ، أمّا نقلاً ؛ فلأنّه لم يُسمع عن العرب صرفه، ولم ينقله من يعتمد عليه فحكمه منع الصرف ؛ ولأنَّ العلة فيه العجمة والصيغة ووردَ عن الرسول الكريم( صلى الله عليه وآله ) منعه من الصرف بقوله: (( لا يلبس المحرم قميصاً ولا سراويلَ)) (
)، لذلك أُخذ على خالد الأزهري نقله للبيت(
): 
عليهِ مِنْ الّلومِ سَرَاوِلة...
وقيل :لعله نقله عن القرامطة الذين عاصروه وليس محتجاً بقولهم , أمّا عدم صحته في المعنى؛ فلأنَّه لم يُسمع إلا اسماً لهذه الآلة ولا يصِح أنْ يكون جمعاً لأبعاضها" (
). 

فنجده في هذه المسألة قد تعمق في اعتراضه، وردَّ رأي المصنف بالاستدلال مرّةً بعدم النقل عن العرب وبالتعليل لرؤيته مرّة ثانية. 

2. نجد الشارح في مواقع كثيرة  يعترض على المصنف ناسباً الخطأ والوهم إليه ، ويتضح ذلك في مسألة حمل ابن الحاجب لـ(جوارٍ) في الرفع والجرّ كـ( قاضٍ)(
)، فقد اعترض ابن جماعة عليه بقوله: إنَّ هذا الحكم غير مختص بـ( جوارٍ) من الجموع كـ(غواشٍ، وجوادٍ) ونحوهما كما توهم ذكره هنا، بل هو حكمُ كلّ اسمٍ غير منصرف آخره (ياء) قبلها كسرة كـ(يرمي) لو سميت به رجلاً ، والأولى في هذه المسألة أنْ يقول : كل اسم غير منصرف آخره ياء قبلها كسرة، فتحذف ياؤه وينون رفعاً وجراً ويثبت مفتوحه بغير تنوين في النصب(
).
واعترض أيضاً بشِدةٍ على تمثيل المصنف بـ(الرحمن) في المنع أو عدمه(
) قائلاً:" لم يُمثل به أحد، ولا ينبغي التمثيل بهِ ؛ فأنَّه اسم علم بالغلبة لله تعالى مختصٌ بهِ، ما كان كذلك لم يجرد من (أل) إلا في النداء قليلاً مثل : (( رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ))(
), وقد َ أُخِذ على الشاطبي (ت590ه) قوله(
):
تبارك رحماناً 
لأنَّه أراد الاسم المستعمل بالغلبة لله تعالى, والأجود التمثيل بما لا مؤنث له كــ(لحيان)للكثّ اللحية ، و(ثريان) للمكان الكثير النزى"(
).
فهذا الاعتراض ناجم عن تأثير المذهب الفقهي في فكره ؛ لكون (الرحمن) من صفاته جلَّ ثناؤه فلا يمكن المساس بذلك بالتأويل أوْ بغيره.

3. قد يكون اعتراضه طفيفاً مشيراً إلى الوجه الذي يراه أوْلَى معللاً السبب , فمن ذلك اعتراضه في مسألة تحديد الفاعل إذ قال المصنف: " والأصل فيه أنْ يلي (فعله)" (
), فاعترض ابن جماعة بأنَّ الأولى " أنْ يلي عامله ؛ ليدخل الفعل وغيره "(
). 

4.  يعترض في بعض المواضع بطريقة غير مباشرة، وذلك بأنْ يذكر كلام ابن الحاجب، ويذكر رأي عالمٍ آخر يوافقه أو يخالفه، وبعدها إمّا يعترض وإمّا يرجح، فمثال الترجيح في باب المفعول المطلق: قال ابن الحاجب:" قد يكون بغير لفظهِ نحو: قعدت جلوساً " (
), ففي هذه المسألة  يذكر ابن جماعة بأنَّه مذهب المازني( ت247ه) وهو إنَّ العامل في المصدر هو الفعل المذكور بمعناه وإنْ لم يكن من لفظهِ، أمّا مذهب سيبويه فهو أنَّ المصدر المغاير للفظِ الفعل منصوب بفعل مقدرٍ من لفظه، ، وحُذِفَ لدلالة المذكور عليه، والأوْلَى: مذهب المازني ؛لأنَّ نحو: ضربته كلّ الضرب، واشتمل الصماء ونحوهما من منصوبات انتصاب المصادر ولا عامل لها من لفظها ولا معناها، وانتصاب المصدر بفعل بمعناه أوْلى(
).
ومثل هذا الأسلوب جاء في الترجيح كاختيار ابن الحاجب في باب الاشتغال النصب بعد (إذا) الشرطية، فرجحه الشارح بعد إنْ ذكر إنَّ الرفع مذهب الأخفش(ت215ه) وهو مخالفٌ، والحق: وجوب النصب بعدها ؛ لأنَّها ظرف زمان متضمن معنى الشرط فوجب النصب بعدها كـ(إنّ) (
).
5. خرج الشارح في أبوابٍ قليلةٍ عن نص الكافية, كما هو الحال في باب الممنوع من الصرف في مسألة منع ما فيه الألف واللام من الصرف ذكر المصنف: بأنَّ مافيه الالف والنون "إنْ كانا في اسمٍ فشرطه العَلَمية"(
), بينما وردت في شرح ابن جماعة " إنْ كان اسماً"  (
), وأيضاً في باب الموصول جاءت العبارة في الكافية: "و(منْ) كذلك إلا في التمام والصفة" (
), أما في الشرح فأوردها ابن جماعة بقوله: "ومنْ كـ(ما).... إلى آخره"(
).

6. إيراده التعليلات اللغوية لا سيما التعليمية منها, فجاء شرحه زاخراً بها وهذا ينبع من شدة ولعة بالعلة والتعليل , فلا تكاد تجد مسألة تخلو منه، والمتعارف عليه أنَّ التعليل صورة من صور التأثير الفقهي في النحو العربي , فمن أمثلة هذه التعليلات: 

- مسألة في باب المرفوعات ,إذ اعترض الشارح على تحديد ابن الحاجب للمرفوعات بأنّها: "ما اشتمل على علم الفاعلية"(
)، قائلاً: "فيه تعريف الشيء بنفسه ؛لأنّه أولاً جعل الرفع علماً على الفاعلية، لتعرف هي به، كما أنَّ العبارة مؤذنه بأنّ الفاعل هو الأصل في الرفع وما عداه تابع له، وهذا ليس مذهب سيبويه (ت180ه)، والأوْلى: الرفع علم ما كان عمدة في الكلام، فيدخل فيه الفاعل والمبتدأ والخبر على طريق الاصالة" (
). 

· مسألة في باب الاشتغال، إذ اختار ابن الحاجب الرفع بالابتداء عند عدم وجود قرينه خلافه أوعند وجود أقوى منها كـ(إمّا) مع غير الطلب و(إذا) للمفاجئة، واعترض ابن جماعة على هذا الايراد مرجحاً: ليست (أمّا) مثل(إذا) الفجائية معللاً لذلك بأنَّ (إمّا) لا تأثير لها البتة إلا قطع تأثير العطف على الجملة الفعلية فقط، وحكم الاسم الذي بعدها كحكمهِ قبل دخولها عليه في اختيار النصب أو الرفع, وأمّا(إذا) الفجائية فلا يليها الاسم إلا مبتدأ، فلا يجوز الأمران فيهما كما يُفهم منه، لذلك فإنّهما ليسا سواء(
).   

7. أنَّ الصفة الغالبة على الشرح هي الإيجاز والاختصار، إذ قام الشارح بذكر النص العائد للكافية كاملاً، ومن ثَمَّ يقتطع منه عباراتٍ إمّا معترضاً وإمّا مرجحاً، وفي بعض المواضع يكون هذا الإيجاز مُخلاً؛ لأنَّ القارئ لا تكتمل لديه الصورة إلا بالعودة إلى نص الكافية، وهذا جارٍ في مسائل متعددة، نذكر منها:

- قوله في مسألة تقسيم الكلمة، ذكر قول ابن الحاجب" وقد عُلِمَ بذلك حَدُّ كل واحدٍ منهما"(
) , واكتفى الشارح بالقول:" زيادة لا فائدة فيها بعد ذكر كلٍّ في موضعه"(
)، فالشارح هنا عَمد إلى الإيجاز في موضع  يقتضي التفصيل، فالرضي(ت686ه) من شُرّاح الكافية نجده يفصل الحديث فيها معللاً لإيراد هذه العبارة بقوله: وقوله هذا ؛ لأنَّ الأقسام الصحيحة – أي أقسام الكلمة من الاسم والفعل والحرف- إنّما تنفصل باعتبار ما تتميز به عن أخواتها، وذلك يصلح أنْ يكون فصلاً(
)، بينما ابن جماعة يجزم في شرحه بزيادة هذهِ العبارة المار ذكرها. 

8. اهتمامه بتحديد الأبواب وتعريفها، ففي كل باب يرجح أنْ يكون الحد جامعاً مانعاً، أي يجمع خصائص المُعَّرف ولا يشذ عنه شيء ولا يدخل فيه خصائص غيره، أحياناً يُطيل في الوقوف عند الحد الذي يرجحه، كما في وقفته عند تحديد الكلمة والكلام(
)، وأحياناً يكتفي بذكر المُرجح عنده(
)، وهذا الأخير قد غلب على التحديد عنده(
)، وأحياناً يُشرع بشرح الباب من دون تحديده كما هو الحال في باب التمييز(
) والمضمر(
).   

9. نقل الشارح في بعض الأبواب مسائلَ خلافية من دون أنْ يُعلق عليها، وهي مسائلٌ قليلةٌ فمن ذلك (باب التعجب) في صيغة (أفعِل به) ذكر ابن الحاجب: أنَّ (به) فاعل عند سيبويه ومفعول عند الأخفش والباء للتعدية أو زائدة(
)، فنجد ابن جماعة ينقل هذا القول ويمثل له فيقول: " أي: فالباء زائدة والضمير المتصل بها للفاعل، فليس في (أفِعل) ضمير المخاطب على هذا، وعند الأخفش مفعول فالباء للتعدية، ومعناه: أخبر بحسنِ زيد أو زائدة فمعناه: اجعله حسناً فيكون على هذا في (أفعلِ) ضمير الفاعل المخاطب، لكنه لمّا جرى مجرى المَثل لم يظهر في التثنية والجمع" (
). 

ففي هذا القول نجده يفصل في شرحه, ولكن من دون أنْ يُعلق بالاعتراض أو الترجيح, وكأنّه يرتضي الرؤيتين المتقدم ذكرهما معاً.

10. استحسانه آراء ابن الحاجب على آراء غيره من العلماء، فمن ذلك مسألة حدّه الكلمة إذ رجح: وقوله (لفظٌ) أولى من قول الزمخشري( 538ه) :(لفظةٌ) ؛ لأنَّ اللفظ يدخل فيه النطق بالحرفين فصاعداً بخلاف اللفظة، فإنَّها للحرف الواحد.. (
).
ومسألة في باب الترخيم، فقد استحسن قول المصنف بحذف الحرف الأخير من اللفظ إذا كان غير مركب ؛ لأنّه مذهب الأكثرية فيقول: هذا مع الأكثر ، إلا إنَّ الجرمي (ت 225هـ) رخَّمَ (فردوس) ونحوه بحذف حرفين، و رخَّمَ الفراء (ت207هـ) الرباعي بحذف حرفين، والأكثر هو الصحيح (
)، أي: رأي ابن الحاجب، إلى غيرها من مواضع الاستحسان والترجيح لرؤية المصنف. 
11. تصحيحه لبعض العبارات الواردة في الكافية، فمن ذلك باب التحذير إذ ذكر ابن الحاجب: التحذير معمول بتقدير: (أتق) تحذيراً مما بعده، أو ذكر المحذر منه مكرراً، نحو : إياك والأسد ، وإيّاك وأن تحذف، والطريق الطريق(
)، ونجد ابن جماعة ينسب المثال: الطريق الطريق إلى باب الإغراء فقال: "ليس هذا من التحذير بل من باب الإغراء ، وهو مقابل التحذير"(
).

12. أهمل الشارح باباً من أبواب الكافية لم يعرض لشرحه وهو باب التنبيه. 

ونلحظ مما تقدم ذكره من منهج ابن جماعة في اعتراضاته وترجيحاته ,أنَّه يصرح فيّ الأعم الأغلب بالاعتراض ومن ثم ترجيحه لرأي على آخر معللاً ومحللاً , داعماً ذلك بالأدلة والشواهد من أقوال العلماء أو القواعد النحوية والمسائل التي تتمثل في هذه المنهجية كثيرة  نورد منها على سبيل المثال قوله في مسألة: في باب جمع المذكر السالم، إذ قال ابن الحاجب: " فأنَّ كان آخره ياء وقبلها كسره حذفت مثل: قاضون" (
)، فبدأ ابن جماعة بالاعتراض على ذلك, ناقلاً رأي ابن جني لقراءة بعض السلف  "والصابيون"(
) بإثبات الياء خالصة، وكأنّه لما قلبت عن الهمزة ابقوها إشارة الى ما هي  بدلٌ عنه ، وكأنّها موجودة في اللفظ ومثله: (جَيَل ومَيَل) مع أنَّ القاعدة الكلية لذلك هي: أنَّ الواو والياء إذا تحركت وانفتح ماقبلها قُلِبت ألفاً، ولكن لما كان أصلها(جيأل، وميأل) بالهمزة حذفوا الهمزة استخفافاً، ونقلوا حركتها إلى(الياء)، ولم يّجْروها على القياس إشعاراً بالهمزة المحذوفة(
), فقد اعترض ورجح بناءً على رؤية العلماء والقاعدة العامة مع تعليله للوجه الذي اختاره. 
ومثله أيضاً مسألة في باب (إنَّ وأخواتها) إذ ذكر المصنف: (أنَّ) مع جملتها في حكم المفرد(
)، فاعترض على ذلك بالقول:" ليس ذلك مطلقاً، بل تكون في مواضع في حكم المفرد من وجه، وفي حكم الجملة من وجه مثل:علمت أنَّ زيداً قائمٌ ، فإنَّها في حكم المفرد باعتبار التقدير وبحكم الجملة باعتبار الموضع"(
).
الثاني: ألفاظ الاعتراض والترجيح الواردة في كتاب شرح الكافية لابن جماعة:
أ- ألفاظ الاعتراض: 
وظَّف الشارح لاعتراضه مجموعة من الألفاظ تُنبئ القارئ عن عدم ارتضاءه لما ذهب إليه ابن الحاجب وغيره من العلماء، نوردها على النحو الآتي:
1. لفظ (امتنع): عَمِدَ الشارح إلى الاستعانة بهذا اللفظ في اعتراضه على المصنف وغيره من العلماء ممّن وردَ ذِكرهم في هذا الشرح ، وجاء في مسألتين فمنها اعتراضه على تحديد الكلمة( باللفظةِ ) عند الزمخشري، فقال الشارح: إذا قيل  كيف يوصف اللفظ بالإفراد وهو اسم جنس أو مصدر وكلاهما لا يوصف به مطلقاً، فجَعْلُ (ضرب) لمعنيين ممنوعٌ وإلا كان زيدٌ لمعانٍ، ويلزم منهِ خلو الوضع لمعنى مفرد أو قلته، وإنّما يدل الفعل على تعيين زمان الحدث وهو مفرد(
).
· واعتراضه في باب الحال على تضعيف مجيء الحال جملة اسمية بالضمير وحده مرجحاً: يمنع الضعف ؛ لوروده في القرآن الكريم كقوله تعالى(
):{  وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ } (
).
2. اعتمد لفظ (ليس) مع ما يليه من ألفاظ في رفض جملة من المسائل المختارة من قبل ابن الحاجب، والتي تأتي في أربعٍ وعشرين مسألة منها: 
· اعترض في باب المبتدأ على المصنف لتحديده إيّاه بالتجرد عن العوامل اللفظية والصفة الواقعة بعد حروف نفي وألف استفهام رافعة لظاهر، فإنْ طابقت - الصفة- مفرداً جاز الأمران(
)، فرجحالشارح: أنَّ قوله: فإنْ طابقت مفرداً ليس شرطاً بل ما يفرد للمثنى والمجموع مثله في جواز الأمرين، نحو: أجُنُبٌ الزيدان، و أجُنُبٌ الزيدون  (
).
في مسألة تسويغ الابتداء بالنكرة، قال ابن الحاجب: " قد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصصت بوجه ما نحو قوله تعالى : { وَلَعَبْدٍ مُّؤُمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ} (
) ، و أرجل في الدار أمْ امرأة ؟ ، وما أحد خير منك"(
) ، فاعترض الشارح على ذلك التسويغ قائلاً : " ليس مجموع الاستفهام والعطف شرطاً في تصحيح المسألة بل أحدهما كافٍ في تصحيحها,...، وليس الاستفهام المصحح مختصاً بالهمزة فلو قلت : هل رجل في الدار صحَّ" (
).
· مسألة في باب المنصوبات، إذ اعترض الشارح على تسويغ حذف الفعل في المفعول المطلق قياساً في ما وقع مثنى، مثل: لبيك، وسعديك مرجحاً: هذا ليس بمثنى؛ لأنَّ المثنى ما له واحد من لفظهِ ولا قُصِدَ به المثنى بل المراد به التكرير؛ لأنَّ المعنى في لبيك: إلبابٌ بعد إلبابٍ, وفي سعديك: مساعدة - أو سعادة - بعد مساعدة أو سعادة  , كما أنَّ (إلباب) ليس واحد (لبيك) و(مساعدة) ليست واحد لـ(سعديك) , والأولى: ومنها اسم مصدر جاء بلفظ التثنية لا مثنى (
).
3.اعتمد(لا) مع ما يليها من ألفاظ الاعتراض مثل: لا يقال، ولا يحتاج ولا يجوز، لا حاجة، لا يختص، لا يُطرّد، لا يصح، لا تجيء، لا يُعرف لا يدخله لا تبقى حاجة...، في خمسٍ وعشرين مسألة نذكر منها: 
- مسألة في باب الخبر اعترض الشارح على ابن الحاجب لتحديد الخبر: بأنّه المجرد المسند بهِ(
)، مرجحاً: لا حاجة إلى ذكر(به) فإنْ قيل: يكون الاستغناء به, قلنا :هذا موجود في المسند إليه فكذلك قال سيبويه: هذا باب المسند والمسند إليه (
).
- في باب الأفعال الناقصة ذكر ابن جماعة: لا يجوز تقديم خبر هذه الأفعال على الأسماء إذا كانت (لا) و(أنْ) في جواب قسمٍ نحو: والله إنْ أبرح واثقاً بك , فلو قدمت الخبر هنا فلا يجوز وهو مذهب البصريين(
). 
- في باب الحروف اعترض الشارح على تحديد ابن الحاجب مرجحاً: وقوله: الحروف مما دلَّ على معنى في غيره، هذا لا يُطرّد ؛ لأنَّ اكتع وغيرها من الأسماء المؤكدة تدل على معنى في غيرها(
).
- قوله في مسألة (خبر كان وأخواتها) : إنَّ قول المصنف بحذف العامل في مثل: الناس مجزيون بأعمالهم لا يختص الحذف بهذه الصورة ، بل يجوز في غيرها نحو قوله تعالى(
) :{انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ}(
).
4- استعمل الشارح لفظ (غير) مع مايله من ألفاظ، نحو: غيرصحيح , وغير جائز, وغير لازم ، وغير داخل ، وغير ملفوظ به ، وغير مطرّد ، في ثمانٍ من المسائل منها: 
- مسألة جواز تقديم الفاعل المتصل بالضمير الغائب العائد على المفعول المتأخر لفظاً، إذ اعترض الشارح على مَنْ منعه، قائلاً : والتقدير عند بعضهم في قول الشاعر(
): 
جَزَى رَبُّهُ عَنِّي عَدِيَّ بْنَ حَاتِم     جَزَاء الكِلابِ العاوياتِ وَقَدْ فَعَلْ 
جزى ربّ الجزاء غير صحيح إذ ليس هنالك مايرجع الضمير إليه(
).
· مسألة في باب التمييز اعترض ابن جماعة على عدم تجويز بعضهم تقديمه على عامله مرجحاً: وقولهم بعدم جواز تقديمه ؛ لأنَّه في المعنى فاعل والفاعل لا يجوز تقديمه على فعله، هذا غير لازم في جميع الصور فمنه: امتلأ الكوزُ ماءً ، إذ لا يصح كونه فاعلاً في المعنى(
).
· في باب حروف الجر اعترض الشارح على المصنف لتحديد حرف الجر: بأنَّه ما وُضِعَ للإفضاء قائلاً: " هذا غير مطرّد ، فإنَّ (إلا) في الاستثناء أفضت بالفعل إلى المستثنى حتى عمل فيه"(
).
5. عَمدَ الشارح إلى لفظ (لم) مع بعض الألفاظ التي تليه ووضعه للاعتراض على نص ابن الحاجب، وهي: (لم يمثل به أحد، ولم يقل به أحد، لم يذكر، ولم يظهر لي، لم يجز، لم يجىء، ولم تقم، لم ينبه عليه)، في ثلاثين مسألة  نورد منها ما يأتي:

- اعترض في باب التنازع على اختلاف العاملين في الفاعلية والمفعولية مرجحاً: وقوله: (مختلفين) لم يظهر لي ممَّ أحتَرزَ به هو، فلم يوافق رؤية شيخنا ,ولكن يحتمل أنْ يحتزز به من نحو: ضارب وغيره من صيغ المفاعلة ؛ لأنَّهما لا يقعان مختلفين(
). 
- اعترض في باب الضمير على اختيار المصنف الإنفصال في باب خبر كان مرجحاً : إنَّ الفصيح في الكلام هو الاتصال، إذ لمْ يأتِ الإنفصال إلا في ضرورة الشعر(
).
6. لفظُ (ضعيف) اعتمده في سبعٍ وستين مسألة  نورد منها على النحو الآتي: 
- مسألة في باب المفعول معه ذكر ابن جماعة: تعيين المصنف النصب في مثل: جئت وزيداً هذا بناءٌ على أنَّ العطف على ضمير المرفوع المتصل لا يجوز من غير فصلٍ، فإذا ضُعِف العطف في المثال السابق ، فالراجح النصب والعطف ضعيف(
).
- مسألة في باب المصدر اعترض الشارح فيهاعلى منع بعض العلماء عمله في الحال ، قائلاً : " وهو ضعيفٌ ؛ لأنّه عمل لأصالته وهي موجودة ويدلُ عليه قولك : حبِّي الله ورسوله موجود " (
). 
- اعترض في باب الصفة المشبهة على المصنف لاستحسان ما فيه ضميران ، فرجح الشارح: بل هو ضعيف، وكذلك ما لا ضمير فيه أضعف مما فيه ضميران(
).
7. اعتمد الشارح عبارة (يرد عليه)  في اعتراضاته في جملة من المسائل والتي تربو على عشرِ مسائلَ منها : 
- اعترض على المصنف في باب الممنوع من الصرف، في مسألة علّة وزن الفعل بأنْ يكون زائداً أو مختصاً فقال الشارح: الظاهر أنَّه أراد بزيادته زيادة الفعل المضارع، إلا أنّه يرد عليه مايشبه الزيادة التي في أوّل فعل الأمر مثل : (اصبع) لو سُميِّ به فإنّه لاينصرف ؛ لأنَّه على وزن (أفْعَلُ) في الأمر(
).
- اعترض في باب المفعول المطلق على المصنف لتحديده إيّاه: بأنَّه ما فَعلهُ فاعلُ فِعلٍ مذكور بمعناه مرجحاً: يرد عليه: مات زيدٌ موتاً، ولم يضرب ضرباً، فإنّها مفعول مطلق ولم يفعلها فعلُ فاعلٍ مذكور(
).
8. ردّ الشارح بعضاً من المسائل التي ثبّتها المصنف، مُعتمَداً لفظ (سهو) في مسألتين من مسائله منها: 
- مسألة في باب المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، حَمَلَ المصنف ( يا ابن أمّ ، ويا ابن عمّ ) على باب( يا غلامي ) ، فاعترض الشارح مرجحاً: فيه سهو؛ لأنَّ باب غلامي يجوز فيه أربعة أوجه وإن كان بعضها أبعد من بعضٍ، وهي فتح الياء وسكونها، وحذفها بكسر ماقبلها، وإبدالِها ألفاً، وإلحاق الألف هاء السكت، وهذه الوجوه جميعاً لا تجري في باب(ابن أُمّ، وابن عمّ)، إذ لا يجوز فيها إثبات الياء ساكنه أو متحركة ؛ لأنَّ الأصل الترك لزوماً لكثرتها، وإذا فُتحت الميم كانت عند سيبويه مركبة كـخمسة عشر (
).
- مسألة ثانية في جوازم الفعل المضارع، اعترض الشارح على شذوذ الجزم مع (كيفما) و(إذا) قائلاً:  "هذا سهْوٌ، فأنّه لم يُنقل الجزم بـ(كيف) من عربيٍ قط، لا شاذ ولا غيره" (
).
9. لفظ (مبهم) كذلك من ألفاظ الاعتراض التي استعان بها الشارح في موضع حروف الزيادة، إذ اعترض على قول المصنف: وبعض حروف الجر (
) مرجحاً : هذا مبهم وبيانه متعين وهي : من وعن والباء كثيراً ,والكاف ورُبَّ قليلاً نحو قوله تعالى: { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنْ اللهِ لِنتَ لَهُمْ } (
) ، وقوله : 
{عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ }(
) ، وقولهِ(
):{مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغرِقُوا} (
).
10. إنَّ اعتراضات الشارح لم تقف عند حدود كلام المصنف، بل نجده يُورد آراء العلماء ويعترضُ عليها في جملة من المسائل نذكرها على النحو الآتي:
- اعترض على مذهب يونس بن حبيب ( ت182ه) في مسألة في باب الاستثناء مرجحاً: لم يجزْ نحو: ما زال زيداً إلا قائما ً؛ وذلك لنقض(إلا) معناها إلا أنَّ هذه المسألة قد جوَّزها يونس(
).
- اعترض على تجويز الفراء لـ(الضارب زيدٍ) في باب الإضافة مرجحاً: كان القياس تجويزهما، إلا أنَّه لما امتنع الضارب الرجل ؛ لبشاعة إضافة المعرفة إلى النكرة حُمِلَ عليه الضارب زيدٍ , والفراء في تجويزه هذا محجوج ؛ لأنّه تجويز للإضافة ممالا تخفيف فيه ولا تخصيص(
).
- اعترض على رؤية المازني( ت247 ه) أيضاً في باب اسم الفاعل قائلاً: " لمّا مَنع المازني أنْ تكون الألف واللام موصولة اُحْتج عليه بالعمل هاههنا؛ لأنَّ اسم الفاعل قد عمل معهما , ولو كانتا للتعرف لَمَا عمل ؛ لبِعده بالتعريف عن شبه الفعل" (
).
- اعترض على تجويز ابن كيسان( ت299ه) مسألة في باب الأفعال الناقصة وهي مسألة تقديم الإخبار على هذه الأفعال، إذ منع الشارح التقديم فيما كان أوله (ما)، إلا إنَّ ابن كيسان جوَّز تقديم الخبر هنا معتمداً على أنَّ (ما) لها صدر الكلام(
).
- اعترض على الجوهري( ت 393ه) في باب الأفعال الناقصة، في مسألة زيادة (كان) مرجحاً بأنَّ الشرط في زيادتها أنْ تكون حشواً في وسط الكلام، وزيادتها أوّل الكلام غير جائز، فقد غلط الجوهري في حكمه بزيادتها في قوله تعالى(
):{ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً} (
).
- اعترض على الجرجاني(ت471ه) في ترتيب أفعال المقاربة فقال: "أُخِذ على الجرجاني إنْه سوّى في جملة بين ( أوشك، وكرب ) في دخول( أن )، والتحقيق في ترتيب معاني أفعال الباب وأحكامها أنْ تقول: عسى وكرب وأوشك واخلولق وحرا وكاد وجعل وطفق وأخذ وانشأ وعلق وهب وهلهل "(
).

- اعترض ابن جماعة على بعضٍ من آراء الزمخشري في سياق عرضه آراء ابن الحاجب منها : مسألة في باب المفعول به على إضمار الفعل فيه ,  ذكر الشارح بأنّ وجوب حذف العامل في مسألة (انتهوا) من قوله تعالى: { انتَهُوا خَيْراً لَّكُمْ} (
) مخصوص بما إذا كان المنصوب خيراً، فلو قلت: (انته) آمراً قاصداً وشبهه جاز لك إظهار الفعل(
).
- اعترض على رؤية ابن عصفور(ت 663ه) في باب أفعال المدح والذم مرجحاً بأنَّ المخصوص بالمدح والذم هو إمّا مبتدأ وما قبله خبره ,وإمّا خبر لمبتدأ محذوف مثل: نعم الرجل زيدٌ، إلا أنَّ ابن عصفور زاد أنْ تكون مبتدأ محذوف الخبر أي: زيد هو وهذا ليس بمرضيّ ؛ لأنَّهم متى التزموا رفع الخبر شغلوا موضعه بشيءٍ ولم يفعلوا هنا(
).
11. اعتمد الشارح رؤية سيبويه في رفض أربعٍ من مسائل ابن الحاجب فمنها : - في باب الممنوع من الصرف اعترض الشارح على قول ابن الحاجب: انصرف(يعملٌ) ذاكراً : لم ينقل سيبويه (جَمَلٌ يعملٌ)  وإنَّما نقل (ناقة يعملة) (
).
12. استعان الشارح بلفظ( مخالف، أو خلاف) في اعتراضاته لثلاثٍ من مسائلهِ منها:

- في باب الاشتغال في مسألة(إذا) الشرطية , إذ اختار الشارح النصب معترضاً على تجويز الرفع بأنّه مذهب الأخفش وهو مُخالفٌ(
).
13.اعترض في بعض المواضع على آراء المصنف باعتماد عبارة ( فيه نظر), في أربع مسائل منها:

- مسألة في باب اسم التفضيل، إذ جوَّز المصنف عمله في المظهر إذا كان صفةً لشيءٍ وهو في المعنى لمسبب مفضّل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره نحو: ما رأيتُ رجلاً أحسن في عينة الكحل منه في عين زيد لأنَّه بمعنى حسن(
) , فَاعترض ابن جماعة بأنَّ  قوله بمعنى ( حسن) فيه نظر؛ لأنَّه لا يصح أنْ تقول: ما رأيتُ رجلاً حسُنَ في عينه الكحل من عين زيد (
).
14. اعتمد لفظ (تكلّف) في ردِّ رؤيتين لابن الحاجب فمنها ما جاء في باب اسم الفاعل إذا كان له معمول آخر فبفعل مقدر(
)، فرّده ابن جماعة مرجحاً: التقدير تكلف والأصل عدمه؛ لأنَّ شُبه الفعل باقٍ معنىً وإنْ لم يبق لفظاً(
). 
15. وظَّف الشارح لفظ (تساهل) في ردّهِ لرؤية المصنف في باب اسم لا النافية للجنس، فرفض أنْ يكون المنصوب بعد(لا) معرفة قائلاً : هذا تساهلٌ، فالمعرفة لا تكون اسماً للنافية للجنس(
). 
ب- ألفاظ الترجيح: 

استعمل الشارح مجموعة من الألفاظ لترجيح بعض الآراء نوردها على النحو الآتي: 
1. وظفّ ابن جماعة لفظَ (الحقّ أو حقّه) لترجيح بعض الرؤى , في تسع عشرة مسألة منها:
-  مسألة في تحديد الكلمة  رجح الشارح قائلاً " : حقّهُ أنْ يقول: الكلمة اصطلاحاً" (
).
· مسألة في باب اسم ( لا ) النافية للجنس ، رجح الشارح بأنْ يكون (لا أبا له) و(لا غلامين له) مضافاً لا شبيهاً بالمضاف فقال: " الحقّ أنّه مضاف كقول سيبويه، وإنَّ اللام مقحمة لتوكيد معناها ولا يلزم من اقحامها اقحام (من) كما قيل؛ لأنَّ أكثر الإضافة بمعنى اللام فجاز اقحامها بخلاف غيرها " (
).
2. لفظ (الأوْلَى) اعتمده في أربعٍ وسبعين مسألة نورد منها:
· ترجيحه في باب المفعول المطلق في مواضع وقوعه- أي المفعول المطلق - بغير لفظهِ قياساً ، ورجح المصنف مجيئه من المثنى مثل: لبيك وسعديك (
)، أمّا ترجيح الشارح فيتمثل بقوله:  "الأوْلَى أنْ يقول : ومنها ما جاء اسم مصدر بلفظ التثنية لا مثنى" (
).
3. (الأجود) لفظٌ اعتمده شارحنا في ترجيح سبع وثلاثين مسألة  نورد منها :

- مسألة في باب المركبات ذكر المصنف البناء في الأوّل؛ لأنَّ الثاني تضمن حرفاً مبنياً, فرجح الشارح بأنَّ الأجود:  إنّما بُنيَّ الأوّل على الفتح ؛ لأنَّ الثاني مُنزّل منزِلة تاء التأنيث لزيادته وما قبلها لا يكون إلا مفتوحاً فكذلك هذا، إلا إذا كان ما قبل الآخر ياءٌ، فإنَّه اُلتزِمَ سكونها ولم تُحرك بالفتح تخفيفاً لثقل الياء(
).
4.لفظ (حَسنُ، أحسن، والأحسن) اعتمده الشارح في ترجيح خمسٍ من مسائلهِ منها: 
- مسألة في علامات الاسم ذكر المصنف(أل) من علاماته، فنجد الشارح يرجح قائلاً: لو قال: دخول آلة التعريف لكان أحسن ليدخل فيه لغة طيء(
).
- في باب الأسماء المعربة يستحسن الشارح قول المصنف عن أنواع الإعراب مرجحاً :  وقوله (أنواعهِ) أحسن من قول غيره: (وألقابه) ؛ لأنَّ اللقب قد يتعدد لمعنى واحد بخلاف الأنواع ، فإنّها تدل على اختلاف مدلول الرفع والنصب والجر(
). 

5- لفظ (الأظهر) وظَّفه الشارح في ثلاث مسائلَ منها: 
·  في باب نواصب الفعل المضارع ذكر المصنف جواز إظهار ( إن ) مع لام ( كي ) العاطفة ، ووجوب إظهارها مع ( لا ) في اللام (
) ، فرجح ابن جماعة قائلاً : " الأظهر في التبيين : يجب إظهار( أنْ ) مع اللام إذا لاقت ( لا ) ، ويجب حذفها مع لام الجحود، ويجوز فيما سواهما الوجهان الإظهار والإضمار " (
).
6- لفظ ( الاختيار أو المختار) من ألفاظ الترجيح المعتمدة لدى ابن جماعة في ثلاث عشرة مسألة منها: 
- مسألة في باب حروف الجر فالإجماع في( من ) أنْ تكون لابتداء الغاية في المكان، إلا أنَّ الشارح رجح بأنّ المختار فيها أيضاً ابتداء الغاية في الزمان كقوله تعالى: { مِنْ أوَّلِ يَوْمٍ} (
)، وقولهم: معناه من تأسيس أول يوم لا يردُ ذلك ، إذ لابد من وقت للتأسيس؛ لأنَّ المصادر ليست بأمكنة(
).
7- (والصحيح، أو الأصح) لفظٌ جاء في اثنتي عشرة مسألة من مسائل الترجيح لدى ابن جماعة نورد منها:
· مسألة من جوازم الفعل المضارع يرجح الشارح في (إذا) مع الجملة الاسمية قولان أحدهما: إنها ظرف زمان، والآخر: ظرف مكان، إلا إنَّ الصحيح هي حرفٌ؛ لوقوعها موقع(الفاء) وهي حرف، فلو كانت ظرف زمان أو ظرف مكان لوجبت الفاء نحو: إنْ تأتني فيومئذٍ أكرمك (
).
· جوَّز المصنف في(كان) ضمير الشأن، ورجح الشارح قائلاً: " يصح أنْ يكون داخلاً في قسم الناقصة ؛ لأنَّ الشأنية ناقصة" (
).
8- استعمل الشارح لفظ (التحقيق) في ترجيح ثمانٍ من مسائلهِ اعترض فيها على المصنف , نورد منها:
· مسألة في باب الأفعال الناقصة يقول الشارح عن (غدا، وراح) : التحقيق إنَّ هذين ليسا من هذا الباب، بل هي أفعال تامة والمنصوب بعدها على الحال ؛ وذلك لأنَّ خبرهما لا يصح أنْ يكون معرفة وخبر أفعال هذا الباب هو الذي يصح أنْ يكون معرفة فلا تكون حالاً ؛ لأنَّ الشرط فيها التنكير(
).
9- لفظ (الجيد) اعتمده الشارح في ترجيح مسألتين هما:

· في باب المفعول المطلق في موضع مجيء المفعول المطلق بغير لفظهِ , في ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره  نحو : زيدٌ قائمٌ حقاً(
) رجح الشارح قائلاً:" التمثيل الجيد: هذا ابني حقاً أو هذا أخي حقاً ؛ لأنَّه يحتمل بُنُوَّةَ النسب وأُخوَّته وبَنُوّه التبني  وأخوة الإسلام , فإذا قلت : حقاً انتفت (بنوة) غير النسب وأخوته  بخلاف زيدٌ قائم ٌ؛ لإتحاد محتمله وتقديره : أحقُّ ذلك حقاً فلذلك قيل: توكيداً  لغيره"(
).

10- لفظ (الراجح) هو الآخر معتمدٌ لدى الشارح في ترجيح مسألتين منها: في باب نواصب الفعل المضارع، يرى المصنف الوجهين( الرفع والنصب) إذا وقعت ( إذا) بعد الواو والفاء، أما الشارح فرجح الرفع؛ لأنَّه لغة القرآن كقوله تعالى: { وَإذاً لَّا تَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إلا قَلِيلاً} (
), أمّا قراءة النصب فشاذة (
). 
 11- لفظ( الصواب) من ألفاظ الترجيح لدّى الشارح في باب المعرفة والنكرة رجح بأنَّ النداء من المعارف وأكثر المتقدمين لا يذكرونه في باب المعرفة والصواب ذكره ؛ لأنَّه معرفة قطعاً  وليس من الأقسام التي يذكرونها نحو :( يا رجل) إذا قصدت واحداً بعينه(
).
12- (القياس والأقيس) من ألفاظ الترجيح المعتمدة في شرح ابن جماعة ، في خمس عشرة مسألة منها : مسألة في باب النداء، إذ جوّز الشارح في : (يا الله) وصل الهمزة وقطعها، وهو الأقيس(
), وهو مؤشر على أنّه اعتمد القياس فيما ذهب إليه.
13- (الأسهل) لفظ الترجيح عند ابن جماعة في تصحيح مسألة في باب اسم التفضيل قال المصنف : "إلا إذا كان صفة لشيء ، وهو في المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأول " (
) ، فرجح الشارح قائلاً : " الأسهل في العبارة : إلا إذا  كان لشيء مفضل على نفسه باعتبار حالين أو وقتين , وكان منفياً " (
).     

14 - اعتمد الشارح في ترجيحاته على آراء مَنْ تقدمه من العلماء, فقد اعتمد آراء سيبويه في ثمان وعشرين مسألة منها: مسألة في منع (أحمر) من الصرف، ذكر المصنف مخالفة سيبويه الأخفش في مثل : (أحمر) علماً إذا نُكِر اعتباراً للصفة الأصلية بعد التنكير(
)، فرجح الشارح مذهب سيبويه بجعل (أحمر) فاعلاً مع تقدمه تساهلٌ , وما نُسِبَّ إلى الأخفش كان مذهباً له، والحجة لسيبويه في النقل والقياس(
).

وكذا الأمر مع المبرد، إذ اعتمد آراءه في ثلاث مسائل منها:  في باب الاشتغال ,ذكر المصنف في نحو قوله تعالى : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَإجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا} (
) بأنَّ ( الفاء ) بمعنى الشرط عند المبرد وجملة عند سيبويه(
)، فرجح ابن جماعة بأنّه اتفق سيبويه والمبرد على جواز الأمرين، ولكن مذهب المبرد أقوى ؛ لأنَّ الأصل عدم التقدير(
).

· جوَّز الشارح اعتماداً على رؤية الاخفش في عشر مسائل منها : مسألة في باب البدل , وهي أنْ يكون إبدال الظاهر من المضمر من المتكلم بدل الكل من كل، إذا افاد الإحاطة باتفاق، وقد أجاز الأخفش وإنْ لم يفد الإحاطة(
).

· واعتمد أيضاً رؤية المازني في ستٍ من مسائله منها: في باب المفعول المطلق , فقد جوَّز الشارح مجيئه بغير لفظه نحو: قعدت جلوساً , وهذا مذهب المازني وهو الأصح , وهو إنَّ العامل في المصدر هو الفعل المذكور بمعناه وهو وإنْ لم يكن من لفظهِ(
).
· رجح في باب اسم( لا ) و( ما ) المشبهتين بـ( ليس ) ما نقله الكسائي عن العرب بأنّه: روى الكسائي عن العرب: (إنَّ قائماً) إنَّما أصله: (إنْ أنا قائماً) , فحذف الهمزة واجتمع النونان فادغم الساكنة في المتحرك، فصارت (إنَّ)(
)، لذا اعتمد مذهب الكسائي في ترجيح خمس من مسائله. 
· رجح أيضاً اعتماداً على رؤى الفراء في اثنتي عشرة مسألة منها : في باب الفاعل، جوَّز ما ذكره الفراء من مواضع لمجيء الفاعل منفصلاً، فقال: ومنها أنْ يكون فاعلاً في باب التنازع على مذهب الفراء(
).
· ورجح اعتماداً على رأي الجرمي في مسألة في باب الاستثناء، إذ رجح الجر في (ما عدا، وما خلا ) ذاكراً : رواية الجرمي الجر بهما، فتكون(ما) فيها زائدة ، والتزِم في(ليس)، ولا يكون حذف المرفوع والنصب ؛ لئلا يلَبْسا بغير الاستثناء(
). 
· رجح أربعاً من مسائله اعتماداً على رؤية أبي علي الفارسي فمنها: مسألة في باب حروف الجر في مجيء (من) زائده مرجحاً فيها البتعيض ؛ لأنّه لا يجوز أنْ يكون الجار والمجرور صفة لشيء , وتقدير: قد كان من مطر: قد كان صفة ، وهذا ما نصَّ عليه الفارسي(
).
· استدل برؤية شيخه الفقهي الشافعي (ت 206 ه) لترجيح مسألة في باب حروف الجر , لمجيء (الباء) للتبعيض بمعنى (من) ، ذاكراً استدلال شيخه الشافعي بهذا في مسح بعض الرأس، ولكن قد يقال : يُحتمل أنْ تكون زائدة (
).
فقد كان للجانب الفقهي أثره في اعتراضات الشارح وترجيحاته , فمن ذلك مسألة في باب أفعال المقاربة , وهي مسألة مجيء (كاد) في الماضي للإثبات، وفي المستقبل كالأفعال إذا دخل عليه (نفي) كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾(
)، وقول ذي الرمة(
):

	إذا غَيَّرَ الهَجْرُ المحبِّين لَمْ يَكَدْ

	
	رَسيسُ الهوى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يبرحُ(
)



فاعترض الشارح على ذلك بأنَّه لا يوجد دليل لقائل هذه الآية ؛ لأنّ الزمان الذي ذبحوا فيه – أي ذبحوا الناقة – الذي ما قاربوا فيه الفعل، فمعناه: وما كادوا قبل ذلك الزمان يفعلون لشدة تعنتهم، أما قول ذي الرمة، فمعناه: لم يبرح ولم يقارب البراح كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾(
)، أي: لم يرها ولم يقارب رؤيتها، فـ(لم يكد)، معناه: ما كاد؛ لأنّه مضارع بعد (لم) لكن لمَّا كان بعد (إذا) كان في معنى الاستقبال، كقولك: إذا قام زيد لَمْ يقمْ ؛ لأنّ (إذا) للزمن المستقبل(
).
 فما رجحه الشارح هنا، يُشعِر القارئ أنَّ تفسيره لهذه المسألة تفسير عالم دين لا عالم نحو، فإذا طالعنا كتب التفسير يظهر هذا الأمر لنا بجلاء، فلنقف عند تفسير الكشاف لقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾(
)، الذي استدل به الشارح لتأييد رؤيته في معنى الإثبات في المضي والفعل في الاستقبال، فقوله ﴿لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾ مبالغة ، أي : لم يرها ولم يقرب أنْ يرها كقول ذي الرمة المار ذكره فمعناه: لم يقرب من البراح (
) , وهذا ما فسره ابن جماعة، لذا أخذ التفسير نصيبه من اختيارات الشارح النحوية و في الوقت نفسه إنّها رؤية شيخه ابن مالك(
).

· مسألة في باب حروف الجر اعتمدا الشارح على رأي شيخه تقي الدين بن رزين، وهي زيادة الكاف في قوله تعالى: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (
) فرجح :  قال شيخي تقي الدين يجوز أنْ يكون التقدير: ليس كصفته شيء ؛ لأنَّ المِثل والمَثل بمعنى كالشِّبه والشَّبهِ ، والمَثَل بمعنى الصفة كقوله تعالى:{مَّثَلُ الجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ المُتَّقُونَ} (
)، أي: صفة الجنة(
).
· رجّح ابن جماعة اثنتي عشرة مسألة اعتماداً على نقوله عن الكوفيين منها: في باب الممنوع من الصرف، ففي مسألة العدول عن ثلاثة رجح الشارح: نقل الكوفيون عن العرب ثلاثة أوجه هي:(خُمس, وعشار , ومعشر , وآحاد , وموحد) وقاسوا ما لم يُسمِعَ على ماسُمِع(
).
· وكذا الأمر مع المدرسة البصرية، إذ رجّح ما يقارب عشرة من المسائل التي صرح بذكر البصريين صراحةً معتمداً مذهبهم منها: مسألة في اسم الفاعل رجح الشارح ما وضع منه للمبالغة بأنَّ هذا مذهب البصريين , إذ لا فرق بين المفرد والمجموع في أبنية المبالغة في العمل... (
).  

· ذكر الشارح في مقدمة شرحه اعتماده مذهب شيخه ابن مالك في معالجتهِ مسائل الكافية , وهذا ما لمسناه بترجيح ما يزيد على ست وستين مسألة منها: مسألة في توابع المنادى، رجح الشارح اختيار الضم في الموصوف بـ(ابن) ذاكراً: قال شيخنا المختار ضمّه ؛ لاحتياج الفتح إلى اعتذار(
).
المبحث الثاني - أُسس الاعتراض والترجيح عند ابن جماعة :
أولاً: الأُسس التي بني عليها ابن جماعة اعتراضاته وترجيحاته:

استعان الشارح بآراء السابقين في تثبيت مراده، فتارة يذكِرُ رأي العالِم من دون أنْ يسمي أو يذِكر مصدره، وإنّما يكتفي بإيراد الرأي من دون الإشارة لما ألمحنا إليه , حتى أنّ القارئ يشعر بعودة هذه الآراء إلى الشارح، إلا أنّ البحث في مظان المصنفات يعطي صورة جلية لاعتماده رؤية سابقيه، وتارة أُخرى يعرض آراء العلماء في المسألة الواحدة إمّا معترضاً وإمّا مرجحاً وإمّا محايداً. 

ونورد هذه الأُسس على النحو الآتي: 

1. الآراء التي تحمل أدلةً تُسندها وتقويها فيعتمدها مرجحاً: 

إنَّ المسائل اللغوية تفترق في الأدلة التي تقويها أو تضعفها، لذلك نجد اختلاف العلماء فيها ظاهراً، فبعضها يكون دليلها قوياً لايمكن ردّة أو الانتقاص منه  حتى يصل الى حد الإجماع عليه، فمن المُعتمد لدى العلماء اختيار المسائل ذات الأدلة القوية, أمّا ابن جماعة فتجده حيناً يُرجح بعض المسائل مورداً أدلة لإثبات قوتها وحيناً آخر يقوّي مسائل َوإنْ كان دليلها ضعيفاً، ولتوضيح ذلك نورد بعض الأمثلة : 

· مسألة في باب حروف الجر ذَكرَ رؤية المصنف في مجيء (مِنْ) لابتداء الغاية في المكان وهذا مذهب البصريين، إلا أنَّ الشارح رجح مجيئها لابتداء الغاية في الزمان محتجاً بأنّه لابُدَّ من زمن للشيء، معتمداً في التدليل على رؤية التأويل في قوله تعالى :{ لَّمَسْجِدٌ أُسَّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أوَّلِ يومٍ أحَقُ أنْ تَقُومَ فِيهِ}(
)  قائلاً : " معناه من تأسيس أول يوم "  (
) , ولعله اعتمد رأي الزمخشري بأنَّ المراد :  " من أوّل يوم من أيام وجوده " (
)، واستشهد لرؤيته أيضاً بقول أنس بن مالك : " فمُطِرنا من يومِ الجمعة الى يوم الجمعة " (
), فابن جماعة شرع بترجيح الأتساع في معاني (من) اعتماداً على التأويل والتفسير والاستشهاد في الحديث واختياراً لمذهب شيخه ابن مالك في مجيء(مِنْ) لابتداء الغاية في الزمان، فما أورده من أدلة في هذا البحث- باب المجرورات -  تُسند – في نظره- ما ذهب إليه, فتتضح متابعته للتأويل, سيراً على منهج التقعيد عند أئمة المذهب الكوفي. 
· مسألة في الإعراب التقديري: نجد ابن الحاجب يختار الإعراب المقدر للتعذر في نحو: (عصا) و (غلامي) مطلقاً(
)، واعترض الشارح مرجحاً أنْ يكون المضاف إلى الياء(غلامي) إعرابه مقدراً للثقل معللاً ذلك بإمكانية ضمّ ما قبل الياء وفتحه، وكسرة ما قبل آخره – أي غلامي-إنّما هي كسرة إتباع(
).
فالشارح هنا يعلل لما يرجحه على الرغم من ضعف حجته، إذ نقل هذهِ الرؤية عن شيخهِ ابن مالك في التسهيل(
)، ووجه الضعف في رؤية الأخيرين – أي في ترجيحهما التقدير في(غلامي) للثقل- إنّه جاء مخالفاً لإجماع العلماء المتمثل باختيار التقدير فيها للتعذر؛ وذلك لإنشغال المحل بحركة مناسبة كما ذهب إليه المصنف. 

- ورجح مسألة ضعيفة أخرى اعتماداً على الرؤية الفقهية وهي مجيء(الباء) للتبعيض في قوله تعالى: {وَأمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} (
), فقد اختلفت المذاهب الفقهية في كيفية المسح , فالمالكية أوجبوا الاستيعاب أو الكثرة في مسح الرأس , بينما اقتصر الشافعية على مسح أقل ما يقع عليه اسم المسح, وأخذ أبو حنيفة ببيان الرسول " صلى الله عليه وآله " بالمسح  على ناصيته , وقدّر الناصية بربع الرأس(
) , ففسره الشارح بمجيء (الباء) هنا للتبعيض أي بمسح بعض الرأس(
) , إذ حمله الزمخشري على إلصاق المسح بالرأس , ومسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق برأسه(
), إلا أنَّ هذا التفسير لا يعرفه الناس، إذ نقل ابن عباس بأنَّ المسح على الرجلين يُجزي، وجوَّز الأخفش الجر على الإتباع فيكون المعنى المراد: الغسل, فحملُ هذهِ الآية على قول العرب: (أكلت خبزاً ولبناً ), واللبن لا يؤكل ، لذا فالنصب هنا اسلم من الاضطرار(
), فساق رؤيته هذهِ مع ضعفها واعتمادها التأويل مرجحاً إيّاها. 
2- الآراء التي يضعف دليلها فيرُدّها الشارح مُعترضاً: 

بنى الشارح اعتراضاته وترجيحاته أساساً على الدليل, فنجده يورد آراء العلماء ومن ثمَّ يُرجح بينها، فيخطئ الرأي الضعيف ثُمَّ يذكر الرأي الراجح لديه، و تمثل هذا في مسائلَ كثيرةٍ نورد منها: 

- مسألة في باب المفعول به فنجده يُخطئ الزمخشري في لزوم إضمار الفعل في قوله تعالى:{انتهوا خيراً لكم}(
)، ذاكراً رأي سيبويه إذ اجاز الأخير الاظهار في الفعل فاختاره الشارح(
).

- مسألة في باب الإضافة وهي الإضافة في (الضاربك) وشبهه، إذ عرض الشارح خلاف النحاة فيها، فمذهب سيبويه والأخفش أنَّ الكاف في(الضاربك) هي في موضع نصب على المفعولية وكذلك(كاف) (ضاربك)، وحُذِفَ التنوين هنا لئلا ينفصل المتصل، إلا أنَّ الأخفش جوَّز رؤية أُخرى بأنْ تكون (الكاف) في (ضاربك) في موضع جر بالإضافة، أمّا مذهب الرماني والزمخشري أنَّ الكاف في (الضاربك) في موضعِ جرٍّ حملاً على (ضاربك)، وبعد ذكره هذه الآراء غلّط رؤية الأخيرين وردّها مرجحاً: إنَّ (ضاربك) مجرد فكانت الكاف في موضع المضاف إليه، وهي أصل لذي الألف واللام -أي (الضاربك) - وذاك فرعه – أي(ضاربك) - فلا يمتاز الفرع على الأصل(
).
- مسألة في باب الاستثناء وهي إعراب (سوى، وسواء) ، فذكر الشارح إنَّ مذهب سيبويه النصب على الظرفية وتقديراً في المقصورة (سوى) ولفظاً في الممدودة وشذَّ عنده ما عداه ، فيطرح الشارح هذا الرأي جانباً ثمَّ يرجح رأياً آخر فالصحيح في هذه المسألة مذهب الكوفيين بأنَّ (سوى، وسواء) اسم كـ(غير)، بدليل مجيئها مبتدأً وخبراً وفاعلاً واسم ليس نحو قول الشاعر(
): 
وقالَ نِساءٌ لوَ قُتِلْتَ لَساءَنا     سواكن ذو الشَّجْوِ الذي أنا فاجِعُ(
)
فيرجح رؤية الكوفيين بعد تضعيف ما جاء به سيبويه، ومدللاً ببيتٍ من الأبيات التي تُحمَل على القلة والندرة، فهو ها هنا لا يعتمد قوة الدليل بل يرجح على الرغم من ضعف الدليل الذي ساقه إلا إنَّه يراه صائباً، لذلك وافق الكوفيين في هذه الرؤية وفي الاستشهاد بالقليل النادر.
ثانياً: مصادر دراسة ابن جماعة في شرح الكافية:

أ- أسماء اللغويين الذين أخذ عنهم:
إنَّ المتمعن في الآراء الواردة في شرح ابن جماعة يخلص إلى أنّها آراء موروثة عن سابقيه من النحاة مع كثير من التدخل , ومما تجدر الإشارة إليه أنّه لمْ يكُ ينقل رؤية أسلافه نقلاً مباشراً  , وإنّما كانت واسطته في هذا النقل مؤلفات شيخه ابن مالك، فمن خلال النظر والرجوع إلى مصادر الأخير، ومتابعة هذه الآراء في مظانها الأصلية تبين لنا ذلك، إلا أنَّ هذا النقل وإنْ كان الغالب على الشرح لكنه ليس على إطلاقه، لذا فنقله عن السابقين يأتي بطريقتين: إمّا نقلاً مباشراً إوْ بالوساطة عن طريق الآراء التي اعتمدها شيخه ابن مالك، لذا انتقى الشارح مصادر دراسته ببراعة وبصيرةٍ وعلمٍ، ودلَّ انتقاؤه إيّاها على تمتعه بشخصية علمية فذة ، وسعة إطلاع وشمول المعرفة لما جاء في العربية من آراءٍ ولغاتٍ، فمن المصادر التي اعتمدها اعتماداً بارزاً هي:
1- اعتمد رأي الخليل (ت 170ه) في مسألة واحدة .
2-  رجح الشارح كثيراً من المسائل احتجاجاً برؤية سيبويه , فمرّة يذكره صراحةً في ثمانٍ وعشرين مسألة، وثانية يرجح رؤيته من دون أيّ ذكرٍ له فمنها: مسألة علامات الاسم، إذ رجح ابن جماعة ذكر(الجر) من خصائص الاسم، من دون (حرف الجر) ليدخل فيه المجرور بالحروف والاضافة، وليخرج نحو: عجبت من أنْ تفعل(
)، وهذا قول سيبويه في باب الجر، إذ ذكر بأنَّ الجر إنّما يكون في كلِّ اسمٍ مضافٍ إليه.. (
). فاعتمد رؤيته من دون التصريح بذكره.
3- رجح الشارح رأي يونس بن حبيب في مسألتين , والكسائي(ت 189ه) في خمس مسائل(
)، والفراء في اثنتي عشرة مسألة (
)، والأخفش في عشر مسائلَ(
), ورأي والجرمي في مسألتين, والمازني في مسألة واحدة (
)، والمبرد في ثلاث مسائل (
), والزجاج(ت 210ه) في مسألة واحدة, ورأي ابن السراج (ت 316ه) في مسألة واحدة , وآراء أبي علي الفارسي في ثلاث مسائل (
), ورأي ابن جني(ت 392ه) في مسألة واحدة (
). 
 4- آراء ابن مالك في مؤلفاته منها: التسهيل وشرحه والأَلفية  والكافية الشافية وشرحها، فالذي حمل ابن جماعة الاعتماد على هذه المصنفات مجيئها شاملة لرؤى السابقين والمتأخرين، ومعتمدةً في الاستشهاد على ما تميزت به فترة المتأخرين في تشريع الاستشهاد بالقراءات حتى الشاذة منها والحديث النبوي الشريف الذي يعد ابن مالك من أوائل المشرعين للاستدلال به والمجوّزين للوجوه اللغوية القائمة عليه، وما وردّ من كلام العرب من شعر الشعراء الاسلاميين والمحدثين، والحمل على القليل من كلام العرب، وشرح ابن جماعة حافلٌ بالأمثلة التي اعتمدها شيخه في التدليل على رؤيتهِ(
).  
5 – ورأي شيخه تقي الدين بن رزين في مسألة واحدة (
) .

ب- الكتب التي أخذ عنها :
لم يذكر الشارح أسماء المصنفات اللغوية التي استقى منها مادته , بل نجده في الأعم الأغلب يكتفي بذكر المؤلف إلا في موضعٍ واحدٍ , إذ صرح بذكر كتاب (الإغفال) لأبي علي الفارسي في باب الفعل  في مسألة إعراب الفعل المضارع (
). 
جـ- إشارات مبهمة: 

تعدُ لغة العرب مصدر المادة المسموعة، إذ اهتم القدماء من أمثال : أبي عمرو بن العلاء والخليل وسيبويه ويونس بن حبيب بالارتحال إلى البادية وأخذ اللغة من أفواه العرب الفصحاء، ولم يكتف هؤلاء العلماء بالرحلة وإنّما أخذوا عمَّن وفِد إليهم من الأعراب، وما خلّفه هَؤلاء العلماء كان معتمد الشارح في دراسته , فكثيراً ُ ما نجد في صفحات الشرح عبارات ( قول العرب ، أو قولهم، أو روي عن العرب)، فهذه العبارات نقلها ابن جماعة ممَّن أخذ عنهم من اللغويين ، إذ تحملُ معها اعتراضاته أو ترجيحاته لوجوه أُخر، فمصدر هذه الوجوه اللغوية إنَّما هي المادة المسموعة عن العرب التي جاءت في سبعٍ وعشرين مسألة , ولتوضيح ذلك نعرض جانباً من هذه الاعتراضات والترجيحات على النحو الآتي: 

· مسألة في باب الترخيم، إذ اشترط ابن الحاجب عدم تجويز الترخيم في الجملة, فاعترضه ابن جماعة مرجحاً ذلك , اعتماداً على قول بعض العرب في نحو:  يا تأبط شراً ، ويا برق نحره , ففي الترخيم يقولون:  يا برق، ويا تأبط  (
) بحذف عجز الجملة.

ومسألة ثانية في الندبة إذ حصرها ابن الحاجب بـ( وآ )، إلا أنَّ ابن جماعة يذكر وجهاً آخر للمسألة ألَا وهو إنَّ ( وآ ) قد تأتي لغير الندبة فرويَّ عن العرب قولهم: ( وآمصيبتاه ) وشبهه , وهذا ليس بندبة فقد تأتي( وآ ) للتعجب أيضاً، فمنه قول الشاعر(
):
وَآ بأبي أنت وفوكِ الاشنبُ        كأنّما دُرَّ عليه الزرنبُ

فـ( وآ) اسم بمعنى ( أعجب ) (
). 

واعترض على منع إلحاق الألف والهاء للندبة بصفة المندوب في نحو: وآ زيداه الطويلاه مرجحاً: لا وجه للمنع ؛ لأنَّه جاء عن العرب قولهم: " وآ أمن حفرَ بئرَ زمزماهْ " (
), وقولهم(
) " وآ أجمجمتي الشامتيناه"(
). 

نلحظ مما تقدم من المسائل اعتماد الشارح لغة العرب، فاكتفى بذكر ما رويّ عنهم من دون تفصيل لتلك المسائل ؛ لأنّه يرى أنَّ هذا الكلام المروي فيه مستند قوي لما جاء به، لذلك أيد الرؤية المنقولة عنهم، وسيأتي بيان هذهِ المسائل في مواضعها من الفصول.

ثالثاً: مذهبه النحوي: 

اظهر ابن جماعة في شرح الكافية مقدرة علمية ذات مستوى عالٍ من النضوج والعمق في مسائل اللغة ومباحثها خلال اعتراضاته وترجيحاته، التي صدرت عن شخصية رحبه فسيحة من دون عصبية أو هوى ، فينهل من هذا العالم وذاك ومن هذه المدرسة وتلك ، متخذاً موقف المعارض مرةً والمحايد ثانيةً والمرجح ثالثةً ، وهذهِ سماتٍ بارزة في شرحهِ, إذ لايمكن معالجة مسائل النحو والصرف بعيداً عن آراء العلماء وخلافاتهم التي أنارت الدرب لمن جاء بعدهم من العلماء المتأخرين، وإنْ كان هؤلاء قد أضافوا إلى الآراء الأولى آراء أُخر فيها سعةً أكثر لمصادر الاستشهاد من القراءت والحديث وكلام العرب, فقد عاش ابن جماعة بين القرنين الثامن والتاسع، وهذه فترة اكتمال النحو ونموه ونضوجه، فجاء شرحه بعيداً عن العصبية المذهبية ، إذ كان يتطلع إلى المزيد من الوجوه اللغوية في المسألة الواحدة، ودليل ذلك أنَّ القارئ يشعر كأنَّ هذا الشرح كتاب اعتراضات وترجيحات لا كتاب شرح متن الكافية، ومع ذلك فقد نهل من المدرستين الأوّليتين، إلا أنّ حضور المدرسة البصرية أكثر من المدرسة الكوفية, فحكم الباحثون من أمثال الباحث محمد محفوظ عمر في رسالته الموسومة بـ" شرح الكافية بين ابن النحوية وابن جماعة دراسة موازنة " بأنَّهُ بغدادي المذهب , ومن خلال البحث في المسائل النحوية والصرفية ثبت ليّ ما ذهب إليه الباحث من أنّه بغدادي المذهب , فآراء المدرسة البصرية تأتي في (تسعٍ وستين ) مسألة يذكر فيها أسماء علماء البصرة والمدرسة البصرية صراحةً, فضلاً عن المواضع التي اعتمد فيها رؤيتهم من دون التصريح بذلك حتى غلبت آراء البصريين في هذا الشرح على آراء الكوفيين التي تربو على (تسع وعشرين) مسألة، لذا نخرج بنتيجة لمذهبهِ ألَا وهو المذهب البغدادي , إذ انتهل علماء هذه المدرسة من المدرستين الأوّليتين مع ميل للمدرسة البصرية من أمثال: ابن السراج وابن كيسان وأبو بكر بن الأنباري (ت 577هـ)  وغيرهم كثير(
). 

فلما كان ميله إلى المدرسة البصرية والبصريين وعدد المسائل التي وافق فيها البصريين (69) والكوفيين (29) , هذا يعني أنّه مزج بين المذهبين مع ميل إلى البصريين فهو بغدادي المذهب , ولكن نجده في مواضع من الشرح لم يتقيد بمذهبٍ معينٍ بل يختار ما يراه صائِباً , واستدلُ لذلك بأمرين: 

1- اعتماده أساساً على آراء ابن مالك أولاً وسيبويه ثانياً، ويأتي العلماء الآخرون في المرتبة الثالثة على اختلاف مذاهبهم، وهذا دليل على عدم تقيده بمذهبٍ معين.

2- ترجيحه في بعض المواضع رؤية البصريين(
)، وإنْصافه الكوفيين إذا جاءوا بدليلٍ يُقوّي رؤيتهم ويُوافق رؤيته(
)، وهذا دليل التحرر من المذهبية والتبعية اللغوية.
المبحث الثالث - أصول الصناعة النحوية عند ابن جماعة في شرح الكافية :
سلك الشارح سبيل المحققين من النحاة في التعامل مع ما ورد من آراء نحوية وصرفية في نص الكافية ، على نحو مسلك ابن مالك وغيره من العلماء الذين ورد ذكرهم في شرحه، إذ كان يورد أقوال العلماء معترضاً ومرجحاً، مستنداً إلى أصول الصناعة النحوية: وهي علم يبحث عن أدلة النحو الأجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المُتسدل(
)، وسنعرض لدراستها في  خمسة مطالب على النحو الآتي: 

أوّلاً - السماع:
يعد السماع المصدر الأول والأساس للاستشهاد على القواعد النحوية والأحكام اللغوية ؛ لأنَّ الأصل في اللغة الوقوف عند المسموع، فهو الأساس الأوّل لبناء النحو، فجميع أصوله الأُخرى من (قياسٍ وإجماعٍ واستصحاب حال...الخ) ترتبط به، لذلك نجد الشارح قد احتفى به أيّما احتفاء، وعدَّه الأساس الذي استند إليه في الحكم على الآراء الواردة في هذا الشرح أو الترجيح فيما بينها، ولتوضيع ما تقدم ذكره نعرض مصادر السماع عند الشارح على النحو الآتي: 

1- القرآن الكريم: 

إنَّ القرآن الكريم هو النص الصحيح المتواتر والمُجمع على تلاوتهِ بالطرق التي وصلت إلينا من حركاتٍ وسكناتٍ وأداءٍ، وعلى هذا يكون النص القرآني هو النص المُجمع على الاحتجاج به في اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة، وقراءاته جميعاً الواصلة إلينا حجة ولا تضاهيها حجة أُخرى ؛ لأنَّها جاءت بالسند الصحيح (
).

لذا أفاد العلماء المتقدمون من القرآن الكريم في الاستشهاد على ما يقرّون من أصول نحوية وقواعدٍ كلية وفي مقدمتهم شيخ النحاة سيبوية صاحب أقدم مؤَلف نحوي وصل إلينا، إذ كان أكثر النحاة تمسكاً بالشاهد القرآني وأعظمهم إجلالاً له، فوضعه في المرتبة الأولى ؛ لأنَّه أوثق نصٍ وصل وأبلغ كلامٍ نزل، إذ بلغت أمثلة القرآن في كتاب سيبوية خمس وتسعون وثلاثُ مائة آية من آيّ القرآن الكريم(
), فممّا لا يختلف عليه اثنان أنّه أفصح نصٌّ عربيٌ بدليل قوله تعالى: { قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعِتِ الإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً} (
).

وعلى الرغم من كونه أقوى حجة من الشعر(
)، إلا أنّنا نجد بعضاً من النحاة من يوليه الرتبة الثانية بعد الشعر في الاستشهاد، ولعلّ مردَّ ذلك إلى فهِم العرب الشعر وتوظيفهم إيّاه في تفسير القرآن الكريم، منطلقين من قول ابن عباس: إنَّ الشعرَ ديوانُ العربِ فإذا خَفيَّ علينا حرفٌ من القرآن الذي أُنزلَ بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها، فالتمسنا معرفة ذلك منه(
)، وعلى الرغم من ذلك نجد الشارح قد سلك درب سابقيه في الاستشهاد بالقرآن الكريم، فاهتم بالشاهد القرآني اهتماماً بالغاً إلى الحد الذي يدفعنا إلى القول بأنَّه جعل الآيات القرآنية محوراً لدراساته اللغوية، ودليل ذلك أنَّ في شرحه ما يربو على( مائة وتسع عشرة آية ) من آيات القرآن الكريم وهذا دليل على اهتمامه بالشاهد القرآني، إذ كان يقدّسه كثيراً حاملاً إيّاه على وجوه التأويل والتفسير؛ لأنَّه فقيهٌ وخطيبٌ وشيخٌ للإسلام، فمن الطبيعي أنْ نمثل هذا الاحتفاء به، إذ أفاد منه حتى أصبح الاستشهاد به سمه بارزة واضحة للعيان، فلا تكاد تخلو مسائلة من الاستدلال به، وقد يأتي بأكثر من آية في الموضع الواحد سواء أكان ذلك في مواضع الاعتراض أمْ في مواضع الترجيح ، فهو يجعله أشهر الكلام والمعتمد في اللغات، وأمثلة الاستدلال بهِ كثيرة نوردها على النحو الآتي: 

- استدل به لتقوية حكم نحوي : فمن ذلك ترجيحه قول ابن الحاجب (لفظٌ) جاعِلاً إيّاه أولى من قول الزمخشري (لفظة)، مستدلاً لذلك بالتعليل بأنَّ اللفظ أوْلى ؛ لأنَّه قد يُراد منه المصدر القائم مقام المفعول ومعناه: الملفوظ به وما كان من المصادر التي لا تلحقه تاء التأنيث كقولهِ تعالى: { فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ} (
) أي: موعود(
).

· قد يجزء الآية القرآنية مكتفياً بإيراد موطن الشاهد: فمن ذلك مسألة في إضافة (كلا، وكلتا) إلى مضمرٍ فرجحه معللاً بأنَّ الإضافة إلى المظهر هي إضافة إلى المسُميين الّلذين هي لهما، وإعرابها حينئذ إعراب المقصور نحو قوله تعالى: { كِلْتَا الجَنَّتَيْنِ آتَتْ} (
).
· يَستدِل به على رَدِّ مسائلَ أوردها المصنف: فمن ذلك مسألة دخول الفاء في خبر المبتدأ، إذ اختار المصنف منع دخول الفاء على الخبر إذا أُلحِق بـ(إنَّ)، وردّه الشارح مرجحاً: الحق أنَّها لا تمنع دخول الفاء ولا تلحق بهما؛ لورودهِ في كتابِ الله تعالى في مواضعٍ منها قوله تعالى(
):{ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الّذِي تَفِرُّون مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ} (
).
· نجده في مواضع كثيرةٍ يحمل الآية الواحدة على أوجه لتقوية قاعدة نحوية: ومنه مسألة في باب المفعول به وهي حذف الفعل لقيام قرينة تدل عليه، فيأتي وجوباً في أربعة مواضع منها: في السماع نحو قوله تعالى(
):{ انتَهُوا خَيْراً لَّكُمْ} (
)، فنجد الشارح لم يكتف بالوجه الذي صنفه ابن الحاجب بل حمل قوله تعالى:"انتهوا" على ثلاثة أوجه: 
1. إنَّه صفةٌ لمصدرٍ محذوف، تقديره: انتهوا انتهاءً خيراً لكم، وهذا ما قاله الفراء. 
2. إنَّه خبر كان مقدرة، وتقديره: يكن الانتهاء خيراً لكم وقاله الكسائي.
3.  إنَّه مفعولُ فعلٍ محذوفٍ فيكون تقديره: انتهوا وائتوا خيراً لكم، وهذا ما قاله سيبويه(
)، واعتمده المصنف. 
· يعترض على تصنيف ابن الحاجب لمسألة مجئ الحال جملة اسمية بالواو والضمير وتضعيف مجيئها بالضمير وحده قائلاً: الأصل أنَّ الواو لا تصح معها ؛ لأنَّه كالصفه والخبر أو الظرف، ولا تصح الواو في ذلك , ويقويه ما جاء في القرآن الكريم منه مع المبتدأ ونواسخ الابتداء، وكما يُمنع الضعف مع الضمير وحده ؛ لوروده في القرآن ومنه قوله تعالى: { وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وجُوهُهُمْ مُسْوُدَّةٌ} (
) ؛ لأنَّ الرؤية هنا رؤية البصر(
). 
· ومسألة أُخرى في باب العطف، إذ استعان الشارح بالآيات في تثبيت حكمٍ نحوي مُغاير لما جاء به ابن الحاجب وغيره من النحاة، ألَا وهي مسألة العطف على الضمير المرفوع المتصل إذ لا بُدَّ من تأكيده بمنفصل، فردّه الشارح بأنَّه ليس التأكيد والفصل لازماً ولا بُدّاً فمنه قوله تعالى: { مَا أشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا} (
)فلا يجوز أنْ يُقال: إنَّ الفصل حصل بـ(لا) ؛ لأنَّها بعد حرف عطف فلم تنفصل(
) ومِثل هذا التجويز كثير(
).
نلحظ ممّا تقدم صورة الاستشهاد بالآيات الكريمة عند الشارح، من تثبيته لحكم لغوي أو رفضه لرأي وترجيحه لرآي آخر، إذ كان القرآن معتمده في الاستدلال لتقوية اعتراضاته وترجيحاته على الأحكام الواردة في نص الكافية، إلا أنَّ هذا الاستدلال لمْ يك إلا بالتناول الجزئي للآيات الكريمة ؛ لأنَّه كما يقول الدكتور تمام حسان:" وحين  نقول القرآن لا نعني به النص الشمولي الكلّي الموَّحد المتجانس للكتاب الكريم ؛ لأنَّ النحاة لو فهموا باللفظ هذا المعنى لمَا كان لأحدٍ منهم أنْ يُجادل في الاحتجاج بآيةٍ واحدةٍ من أفصح نصٍّ بالعربية ،...، وإنّما نقصد بالقرآن عدداً من القراءات التي قد يكون بين إحداها والأخرى خلاف في صوتٍ أوْ لفظٍ أوْ تركيبٍ نحوي لآية من آيات القرآن الكريم"(
)، فمن هنا جاءت القراءات القرآنية وصفاً جزئياً لتلك الأوجه الخلافية في أداء الألفاظ والتراكيب، فهي مغايرة لحقيقة القرآن ؛ لأنَّ القرآن : هو الوحي المنزل على النبي(صلى الله عليه وآله)، وذلك للبيان والإعجاز ، أمّا القراءات: فهي الاختلاف في ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف وكيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما(
).
2- القراءات القرآنية:
ذكر د. مهدي المخزومي الخلاف بين المدرستين في الاحتجاج بالقراءات , فرفض البصريون الاستدلال بها وعدّوها من الشواذ التي تُحفظ ولا يقاس عليها, وعلى الخلاف من ذلك أئمة الكوفة إذ كانوا لا يعملون في شيءٍ من حروف القرآن إلا على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، والأثبت في الأثر والأصح في النقل؛ وذلك لأنَّ القراءة عندهم سُنّة متبعة فلو عارضت الأفشى خرجت على الأقيس(
).

والرؤية التي قدّمها د. مهدي المخزومي لم يرتضها د. أحمد مختار عمر؛لأنَّ العلماء لا يختلف موقفهم من القراءات، سواء أكانوا من البصريين أمْ من الكوفيين، فجميعهم ينتقدون القراءة، ويعرّضونها لمقاييسهم النحوية، وهم جميعاً لا يتورعون عن تخطئة قراءةٍ ما سواء أكانت سبعية أمْ عشرية أمْ شاذة ، ولا يقبلون القراءة إلا إذا وجدوا نظيراً لها في كلام العرب(
). 

أمّا موقف ابن جماعة من القراءات فقد انماز بأنَّه موقف القبول على اختلاف الوجوه التي رويت بها، فكثير ما يقف عندها في اعتراضاته وترجيحاته ولا يتجاوزها، وقد أربت القراءات المعتمدة في مسائله على (أربع عشرة) قراءة في مواضع متفرقة من شرحه، ولم يقتصر على المتواترة أو المشهورة فقط, بل تجاوزها إلى الشاذ أيضاً سالكاً طريق المحققين من النحاة، ولتوضيح ذلك نذكر بعض المسائل على النحو الآتي: 

مسألة في باب المفعول الذي لم يسم فاعله، إذ جوّز ابن جماعة مجيء غير المفعول مقام الفاعل، اعتماداً على قراءة أبي جعفر القعقاع(
) قوله تعالى:{لِيَجْزيَ قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}(
)، فنصب المفعول به وأقام الجار والمجرور مقام الفاعل(
). 
وفي باب (إنّ) وأخواتها  استدل بقراءة شاذة في مسألة تخفيف (إنّ) المكسورة فلا بد من أنْ تلزمها اللام(
)، فقد اعتراض الشارح على ما ذكره المصنف مرجحاً: إنّما تلزمها إذا لم يكن هناك قرينة تميز الخفيفة من النافية، إمّا لفظاً نحو: إنْ زيداً قائمٌ و إنْ زيدٌ قائماً فـ(إنْ) النافية لا تنصب الاسم، و(إنْ) المخففة من الثقيلة  لا تنصب الخبر، وإمّا معنىً فالنفي ممتنع في مثل: إنْ الله عليم حكيم، فتعين المخففة ولا يحصل لَبْسٌ، لذلك لا تجب اللام وإنّما يأتي بها للفرق بين المخففة والنافية لذلك تسمى باللام الفارقة ولا حاجة إليها هنا، لحصول الفرق دونها ومنه القراءة الشاذة(
):{ وإنْ كُلُّ ذَلِكَ لِمَّا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا} (
)، بكسر اللام، والتقدير: وإنَّ كلَّ ذلك هو متاع الحياة الدنيا؛ لأنَّ النفي هاهنا غيرُ صالح  وفيها شاهد على حذف صدر الصلة(
).

وعن هذهِ القراءة يقول ابن جني: إنَّ قراءة أبي رجاء(لمِا متاع) بكسر اللام معناه أنْ تكون(إنْ) مخففة من الثقيلة، ومتى خففت(أنَّ) الثقيلة لزمها اللام في آخر الكلام للفرق بينها وبين(إنْ) النافية(
)، فنجد الشارح هنا يستشهد بقراءة شاذة لإثبات حكم نحوي لربما أنفردَ بهِ هو، فلم يرتض ابن جماعة قول ابن جني السابق من وجوب لزوم اللام عند تخفيف(إنّ) ذاكراً عدم الحاجة إلى اللام هنا وكأنّه يجعلها (لام) زائدة.

ويعترض أيضاً على تجويز المصنف إلغاء اللام مع(إنْ) المخففة من الثقيلة قائلاً: نسبة الجواز إلى الإلغاء مؤذنة بقوة الإعمال، بل إنَّ الإلغاء هو الفصيح والكثير، ومنه قراءة نافع وابن كثير(
) – وهي قراءة مشهورة- لقوله تعالى(
):{وإنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أعَمْالَهُمْ}(
)، فالوجه الذي رجحه الشارح بتخفيف(إنْ) واللام في(لما)، وإعمال(إنْ) مخففة إعمالها مشددة، وهذه مسألة خلافٍ بين النحويين, إذ ذهب البصريون إلى أنَّ إعمالها جائز ولكنه قليل إلا على المضمر، فقد حكى سيبويه إنّه سمع من أحد الثقات: إنْ عمراً لمنطلق، أمّا أصحاب المذهب الكوفي فأبطلوا عملها إذا كانت مُخففة، فتأولوا فيها لإثباتها، ونجد ابن جني يقدرها وكأنّه قال: إنْ كل إلا ليوفيهم (
)-أي: توفيه جامعة لأعمالهم- والمعنى: ما كُلُّ إلا والله ليوفينهم كما تقول: ما زيد إلا لأضربنه ويجوز فيها وجه ثانٍ وهو أن تكون (إنْ) مخففة من الثقلية و(إلا) زائدة(
)، وهذا رأي الشارح، إلا إنّ َ الأخفش يرى أنَّ (اللام)الأولى في(لَمّا) مع(ما) تأتي بعد( إنْ) المخففة للتعريف واللام الأُخرى هي للقسم(
).
3- الحديث النبوي الشريف : 

إنَّ علم الحديث بعد القرآن الكريم أفضل العلوم وأعلاها في المنزلة ؛ لأنَّه وحي من الله عزَّ وجل ومكمل لدينهِ ومتمم لشرعهِ، إذ لا غنى لأيّ مسلمٍ عن فهمه ومتابعتهِ، فهو الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، ويأتي مؤكداً لحكمٍ جاء في الكتاب الكريم أو مفصلاً له أو مشرعاً لحكمٍ جديد يلائم زمان المسلمين.

لذا فإنَّ الحديث يُستدلُ بهِ إذا ثبتَ لفظه المروي عن الرسول(صلى الله عليه وآله) وإنْ كان ذلك من الندرة، إذ لا يثبتُ إلا في الأحاديث القصار وعلى قلةٍ أيضاً، فأغلب الأحاديث مروية بالمعنى وقد تداولها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها، فأبدلوا ألفاظاً بألفاظٍ أُخر، إذ رووها بما أدت إليه عباراتهم فزادوا وانقصوا وقدموا وأَخروا، لهذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مروي على وجوهٍ شتى وبعبارات مختلفة(
).  

لذا فمسألة الاحتجاج بالأحاديث في تثبيت الأحكام مسألة خلاف ونقاش بين النحاة، فانقسموا بين مؤيدٍ ومعارضٍ ولعل مردُّ ذلك الانقسام يعود إلى أنَّ النحاة القدماء قليلاً ما يعتمدونه في التدليل على صحة الأحكام أوتثبيت القواعد, فجاء الاستدلال به قليلاً جداً إذا ما قورِن بالشواهد القرآنية والشعرية، ولعل الكتاب خير دليل لذلك , فاستشهاد سيبويه بالأحاديث لا يصل إلى أحد عشر حديثاً، كما أنَّه لم يصرح بأنَّها أحاديثٌ وعلى هذا يُقاس ما جاء منه في كتب النحاة قبل ابن مالك(
), والحق تقديمه على سائر كلام العرب في الاحتجاج ؛ لأنَّه أبلغ كلام وأروع تأثير وأفعل في النفس وأقوم في المعنى من كثير مما رويَّ عن العرب من شعرٍ أو نثرٍ(
) , لذلك أضاع القدماء على أنفسهم فرصة كبيرة لإثبات مسائل لغوية مردَّها الأول هو الحديث , وموقفهم هذا ينبع من قلّة التدوين ونفاذ اللحن إلى لفظه , فيقول الرافعي: إنَّ فصاحة الأحاديث توقيف من الله , فكيف لا يُلتفت إلى الاستدلال به وهو أكبر الشأن في اكتساب المنطق واللغة للطبيعة واللغة والمحاكاة , فالنبي نشأ وتقلّب في أفصح اللغات وأخلصها منطقاً وأعذبها بياناً(
).      

أما بدر الدين بن جماعة  فموقفه من الحديث موقف المجيزبين مطلقاً , متابعاً في ذلك شيخه ابن مالك في جواز الاحتجاج به سواء أكان منقولاً بالمعنى أمْ باللفظ, وكان شارحنا على علمٍ ودراية بالحديث ولاسيما إذا عرفنا أنَّه قاضي قضاة وشيخ الإسلام, وعنه يقول الذهبي: "قاضي القضاة وشيخ الاسلام الخطيب المفسر, له تعاليق في الفقه والحديث والأصول والتواريخ وغير ذلك"(
), قويّ المشاركة في فنون الحديث, وعارفاً بالتفسير والفقه وأصوله(
), فاستدل بثمانية وعشرين حديثاً في مسائل الاعتراض والترجيح, وممّا يُلحظ على ابن جماعة أنّه لم يكن ليستشهد بالحديث على حكمٍ ليس له شاهدٌ بل يورد أولاً شواهده من القرآن الكريم أو أشعار العرب ويردفهما بالحديث, لذا نورد بعضها على النحو الآتي :

· استدلاله بالحديث لبيان معنى كلمة في مسألة مجيء حرف الجر(في) لمعنى التعليل, نجده يستشهد أولاً بقوله تعالى: {لَمَسَّكُمْ في مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}(
) ويردف هذه الآية لتقوية ترجيحة بحديث الرسول(صلى الله عليه وآله):" عُذِبت امرأةٌ  في هرة حبستها" (
), أي: لهرة حبستها(
) .     
· ومسألة ثانية يستشهد بالحديث لترجيح ظاهرة لغوية كماهو الحال في خواص الاسم: (الألف واللام), إذ اعترض على ذكر ابن الحاجب (اللام) مفردة مرجحاً : الألف واللام أو آله التعريف ؛ ليدخل لغة طيء, مستشهداً في هذا المقام بقوله (صلى الله عليه وآله):(( ليس من أمبر امصيام امسفر)) (
) فالميم هنا للتعريف, ثم يردف استشهاده بالحديث شاهداً من الشعر ويجعله ثانياً  كقول الشاعر(
):
ذَاكَ خَلِيلِي وَذُو يُوَاصِلُنِي      يَرْمِي وَرَائِي بِامْسَهْمِ وَامْسَلِمَهْ(
)
· وقد يعتمد الاستشهاد بالحديث وحده في الترجيح أو الاعتراض, فمن ذلك مسألة في باب المضمر, إذ اختار ابن الحاجب الانفصال في خبر كان, واعترض ابن جماعة مرجحاً الاتصال فقال: الفصيح في الكلام المختار هو الاتصال , ومنه الحديث عن النبي(صلى الله عليه وآله): " إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ " (
) , فلم يأت الانفصال الا في ضرورة الشعر(
).  
    و لم يتوخَ الشارح الدقة في نقل شواهدهِ من الحديث النبوي الشريف , وهذا ما نجده في مسألة اعترض فيها على جواز حذف حرف النداء إلا مع اسم الجنس فذكر بأنّه قد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): " اشتدي أزمة تنفرجي" (
) , فـ(أزمة) اسم جنس لو سلم فشرطه أنْ يكون مفرداً  وهكذا قال شيخنا؛ لأنَّ المقصور بـ(أزمة) اسم عين(
), وحين البحث عن الحديث في مظان الكتب ثبت لنا عدم صحة نسبته إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم), وقد نقل الشارح الحديث عن ابن مالك فأشارت كتب التراجم إلى أنَّ هذا الحديث كذبة ابن مالك(
).

 ومهما يكن من ذلك فالشارح استدل بالحديث النبوي الشريف؛ لتقوية اعتراضاته وترجيحاته(
) أو لإثبات حكم لغوي(
) أو لبيان معنى الكلام(
) .
4- كلام العرب:

أخذ العلماء لغتهم عن" الذين تمكنت عاداتهم لهم على طول الزمان في ألسنتهم وأنفسهم تمكناً يحظون به عن تخيل حروف سوى حروفهم والنطق بها, وعن تحصيل الفاظ سوى المركبة عن حروفهم وعن النطق بها ممن لم يسمع غير لسانهم ولغتهم" (
).
ومهما كان من موقف العلماء القدماء والمحدثين من الكلام العربي إلا أنّه المصدر الثالث من المصادر اللغوية المسموعة ؛ لأنّه جاء عن العرب الفصحاء قبل الاسلام حتى زمن شيوع اللحن وفساد الألسن.
أ- أقول الصحابة والتابعين:

واستدل الشارح بأقوال الصحابة والتابعين في تسعٍ من مسائله , ومسألة واحدة بقول إمام المذهب الحنبلي ومسألة واحدة بقول رواة الحديث النبوي الشريف, ومسألة واحدة بقول الأنبياء (عليهم السلام) منها:
مسألة في باب  العطف  يقول ابن جماعة معترضاً على التاكيد بضمير منفصل إذا عطف على الضمير المرفوع المتصل: ليس التأكيد والفصل لازماً ولابد, ومنه قول علي(ت 40 ه) (عليه السلام)(
): "رحمك الله أبا بكر, فلقد كنت كثيراً ما اسمع رسول الله(صلى الله عليه وآله), يقول: كنت وأبو بكر وعمر, وانطلقت وأبو بكر وعمرو".(
) 
ومسألة أُخرى في ضمير الشأن والقصة: استشهد بقول عمر بن الخطاب(ت 23ه), في تجويز تفسير ضمير الشأن(بأنْ) المخففة المفتوحة وهي ما دخلت عليه بتأويل مفرد, كالحديث عن عمر(
): " فما هو إلا أنْ رأيت الله قد شرح صدر أبي  بكر لشيءً فعرفت أنَّه الحق"(
). 
ومسألة في باب حروف الجر: مجيء(من) لابتداء الغاية في الزمان أيضاً , يورد لنا في  ترجيحه
هذا قول أنس بن مالك(ت 90ه) (
):"فمُطِرنا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة" (
).
ب- النثر:
نقف أوّل الأمر عند النثر العربي إذ جاءت شواهده عند العلماء مشتملة على نوعين من المادة اللغوية: 

1- الشواهد النثرية في هيأة خطبة أو وصية أو مثل أو حكمة أو نادرة , ويعد هذا النوع من آداب العرب الهامة  ومكانته في الاستشهاد تعادل مكانة الشعر وشروطه .
2- ما نُقِل من الشواهد النثرية عن بعض العرب ممن يستشهد بكلامهم  في حديثهم العادي من دون أنْ يتحقق له من التأنق والذيوع مثل ما تحقق للأول(
).  
وشرعنا بالحديث أولاً عن المادة النثرية ؛ ذلك لأنَّ النثر أوّل مبدوء العرب من الكلم والجمع للتقعيد, على الرغم من أنَّ العرب أوْلوا عنايتهم إلى الشعر من دون النثر وربما السبب في ذلك؛ لأنَّ الأول أيسر في الحفظ وأثبت في القلب من الثاني, ويقدم الدكتور تمام حسان تعليلاً لاتجاههم نحو الشعر دون النثر بأنَّ غاية العرب للمحافظة على النص القرآني من أنْ تتسرب إليه ظاهرة اللحن, لذلك فكروا بزمان معين ومكان معين لإنشاء النحو, فالقرآن نصٌّ نزل بلغة الأدب العربي, لا بلغة التخاطب اليومي, فكان من يود المحافظة على القرآن أنْ يدرس اللغة التي أُنزِل بها, فلو استخرج النحاة نحوهم من لغة التخاطب لما وصلوا إلى ما يريدون, ولكان ذلك منهم خيانة للغاية التي سعوا إليها(
).  

وعليه فالنثر يعد أصلاً من أصول الاستشهاد لا يمكن تجاهله أو التغافل عنه, ونجده من مصادر ابن جماعة في مسائل الاعتراض والترجيح, وشارحنا لم يسمع عن العرب ؛ لأنَّه عاش في فترة اكتمال القواعد ونضج النحو وتوسع مصادر الاستشهاد بدخول القراءات والحديث وشعر المحدثين لدى طبقة المتأخرين, فاحتج بالنثر معتمداً على ما روي في مصنفات المتقدمين والمتأخرين, لذلك نجده يورد قول العرب وفي أحايين قليلة يذكر القبيلة التي أخذ عنها ومن يروي من العلماء, وأحياناً تتعد الراوية لما يورد عن العرب, فيذكر هذه الوجوه من دون مفاضلة بينها ؛ لأنَّه كما يبدو يرى جميع لغات العرب حجة لا يمكن تجاهلها, وهذا أمرٌ ظاهرٌ للعيان في شواهد الاعتراضات والترجيحات التي تربو على سبعة وعشرين شاهداً نثرياً, موزعة بين لغات العرب والأمثال وأقوال مسموعة أو مروية  بعبارات ( رويَّ عن العرب , وسمع عنهم , وجاء عنهم , وكقولهم ),ولتوضيح موقف الشارح من النثر(كلام ولغات وأمثال) وأقوال الصحابة والتابعين , نورد بعضاً منها على النحو الآتي:

· ما استدل الشارح بكلام العرب على ما ذكره في باب الاسم الموصول  من ترجيح لجعل (ذو) الطائية اسم موصول للمذكر والمؤنث والتثنية والجمع , ومنهم من يغيرها على حسب المذكور في صلتها, كما روي عن العرب: "أمّا الفضل فذو فضلكم الله به, وأمّا الكرامة فذات أكرمكم الله به", أصله: بها ثم حذف الألف ونقل حركة الهاء إلى الباء ففتحت(
).   
· ومسألة في باب الخبر, إذ اعترض الشارح على المصنف لتحديد الخبر بأنَّه(المجرد) مرجحاً أنْ يكون من(غير الزائد), ليدخل فيه نحو: ما زيد بقائمٍ  في لغة تميم, فإنَّ بقائمٍ عندهم خبر للمبتدأ(
), فهو هنا يعترض مرجحاً ما ورد في لغة تميم. 
· ومسألة في اسم(ما) و(لا) المشبهتين بـ(ليس), ذكر الشارح ما رواه الكسائي عن العرب قولهم: إنَّ قائماً فالأصل:  إنْ أنا قائماً , فحذفت الهمزة واجمعت نونان فادغم الساكنة مع المتحركة فصارت (إنَّ)(
). 
· ومسألة في باب الاستثناء, إذ رجح الشارح الجر بعد(ما عدا) و(ما خلا) بناءً عمّا رواه الجرمي عن العرب من الجر بهما, فتكون (ما) زائدة والتزم (الجر) في (ليس) ولا يكون حذف المرفوع والنصب لئلا يلَبْسا  بغير الاستثناء(
).
· وفي الباب نفسه يرجح الشارح الرفع بعد (إلا) اعتماداً على رواية سيبويه عن يونس من أنَّ العرب تقول :  ما لي إلا أبوك ناصرٌ(
). 
· مسألة في باب المضمر, رجح الشارح في (إيّا) قائلاً : المختار أنَّه اسم مضاف إلى ما اتصل به من
الضمائر بدليل قول العرب(
): "فإيّاه وإيّا الشواب" (
)   للرجل إذا بلغ الستين عاماً.
· مسألة في باب الندبة , إذ اعترض الشارح على اختيار المصنف للمندوب أنْ يكون معرفة ومنع أنْ يقال: وآ زيد الطويلاه , مرجحاً مجيء ذلك فلا وجه للمنع عنده(
)؛ لانَّه وردَّ عن العرب قولهم : " وآ أجمجمتي الشامتيناه " (
) , وقولهم: "وآ أمن حفر بئر زمزماه " (
), فها هنا رجح مسألة معتمداً فيها عّما رواه العلماء من كلام العرب.
أمّا الأمثال فهي الأُخرى– على قلتها-أخذت نصيباً من اعتراضاته وترجيحاته  نورد منها:
·  مسألة في باب الحال, إذ اعترض الشارح على وجوب حذف العامل في(قد) المؤكدة قائلاً: لا يُطرّد وجوب حذف العامل في المؤكدة  بل يجب في غيرها  وهي حال مثل, نحو: (
) "أتميمياً مرةً وقيسياً أُخرى" (
).
· ومثلٌ آخر يستدل به الشارح قائلاً: إنَّ الأصل في قولهم:(مازِ رأسك والسيف)(
): (يا مازنيُّ), وكأنَّ أصله: ( يا أخا مازن) ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه, ثم رُخِّمَ(
).
 نلحظ مما تقدم اعتماد الشارح مسموع العرب وأقوالهم ولغاتهم وأمثالهم في جملة من المسائل اللغوية, وهذا إنّما يدل على عنايته بلغات العرب في اختياره للقاعدة ؛ لأنَّها تمثل قدراً  كبيراً من الفصاحة. 
جـ- الشعر :
لاقى الشعر اهتماماً وافراً من اللغويين, وعدوه الدعامة الأوّلى حتى تخصصت كلمة (شاهد) فيما بعد وأصبحت مقصورة على الشعر فقط (
) , فالمتمعن في مؤلفات اللغة وقواعدها  يجد كتب النحاة تكاد تقتصر على الاستشهاد بالشعر, وزادت عنايتهم بالشواهد الشعرية مع تقادم الزمن, فإذا قابلنا الشواهد النثرية عند هؤلاء بالشواهد الشعرية وجدناها ضئيلة جداً, ونجدهم يحملون بعضاً من الأبيات التي لا تتوافق وقواعدهم على الضرورة الشعرية(
). 

أمّا ابن جماعة فقد احتج بشعر الشعراء المجمع على الاحتجاج بشعرهم مطلقاً, وزاد عليها استشهاده بشعر الطبقتين الأخيرتين من شعراء الإسلام والمحدثيين (المولدين), وأكثر من الشواهد الشعرية كثرة تدل على سعة إطلاعه وجودة استقرائه لكلام العرب, وإنْ كان أغلب ما رواه معتمداً فيه رؤى شيخه ابن مالك, حتى ليظن القارىء أنّه نقل الشعر العربي عن مصنفات الاخير, فتارة يستشهد بأبيات كاملة, وتارة ثانية بأنْصاف الأبيات,وثالثة بأبيات معروف قائلها, وتارة رابعة بأبيات مجهولة القائل, وفي أحايين قليلة ينسب الشاهد إلى قائله, لذلك فشارحنا قد وسع دائرة الاحتجاج فاستشهد بشعراء خرجوا عن النطاق الزماني كالفرزدق وجرير, متابعاً في ذلك سابقيه ولاسيما إذا عرفنا أنَّ شيخه ابن مالك قد خطَّ أول الأمر توسيع هذه الدائرة بإدخاله الحديث وشعر الشعراء الإسلامين إليها.

نلحظ أنَّ عدد الشواهد الشعرية يفوق عدد الشواهد القرآنية في شرح ابن جماعة, إذ ربت شواهده الشعرية على مائتين وتسعة وأربعين بيتاً موزعة بين شعراء الجاهلية والمخضرمين وعددهم(88), وشعراء الإسلام وعددهم (68), والشعراء المحدثين وعددهم(19), وبين مجهولة القائل وعددها (74), وأخرى معلومة , وفي أحايين قليلة يذكر أسماء الشعراء في الأبيات التي استدل بها وعددها(24)بيتاً, أما التي لا يذكر اسم شاعرها فجاءت بعبارات:(ومنه, وكقوله, ومثل قول الشاعر, وكقولهم , ومثل وبعدها يورد البيت, وانشدوا, وأوّل البيت, والبيت, وقال آخر, وكقول الراجز, البيت المشهور, البيت الشاذ, بدليل قوله , وجاء شاذاً ثم يذكر البيت), لذا نورد بعضاً من المسائل لتوضيح ما مرَّ ذكره:

 ساق ابن جماعة شاهداً شعرياً لإثبات قاعدة نحوية: فمن ذلك قوله في باب حروف الجر معترضاً على جعل(الواو) في(رُبَّ) حرف جر بنفسها مرجحاً بأنَّها ليست حرف جر, وإنّما تجر بإضمار(رُبَّ)(
), 
مستشهداً بقول امرىء القيس وهو شاعرٌ جاهلي , إذ يقول(
): 
ولَـيْـلٍ كَـمَـوْجِ الـبَـحْـرِ أَرْخَـى سُـدُوْلَــهُ     عَــلَـيَّ بِـأَنْـوَاعِ الـهُــمُــوْمِ لِــيَــبْــتَــلِـي
ومسألة ثانية في باب حروف الزيارة  استدل ابن جماعة في اعتراضه على قول المصنف: مجيء (ما) النافية بعد حروف الجر, ببيت لـعمرو بن براقه وهو شاعرٌ مخضرمٌ  , فرجح لذلك: هذا إبهام وبيانه متعين وهي خمسة: من, وعن, والباء والكاف, و رُبَّ  قليلاً (
), مستشهداً بقول الشاعر(
) :
ونَنْصُرُ مَوْلاَنَا ونَعْلَمُ أَنَّهُ       كَمَا النَّاسِ مَجْرُومٌ عَلَيْهِ وجَارِمُ
ومسألة  في باب حروف الجر, استدل الشارح بنصف بيتٍ أنشده سيبويه ولا يعرف قائله, معترضاً على جعل اختصاص(رُبَّ) بنكرة موصوفة, مرجحاً لذلك بأنَّ الأصح أنَّ الوصف غير لازم, واستشهد سيبوبه على ذلك بقوله(
): 
فيا رُبَّ مولودٍ وليس لهُ أبُ(
).
وفي باب الخبر مسألة العائد إذ اختار المصنف لزوم العائد, أمّا الشارح فرجح العائد أو ما يقوم مقامه  قائلاً: والتحقيق أنْ يقال: الخبر الجملة أمّا أنْ يكون نفس المبتدأ أو غيره, فإذا كان نفس المبتدأ لم يلزم العائد  وإنْ كان غيره , فإذا كان أعمّ منه أو أُعيد للتعظيم أو لا يحتمل إلا وجها ً واحداً لم يلزم العائد(
) كقول الشاعر(
):
يداهُ هذي حيا للناسِ قاطبةً        يجعلُ اللهُ في الأُخرى لهُ الظُّفرا
فاستشهد ببيتٍ لم يرد الاستشهاد به فيما طالعت من المصنفات اللغوية للمتقدمين والمتأخرين والمعاصرين له, ويحمل الظن أنّه من الأبيات التي يضعها العلماء لتقوية مسائلهم , و أيضاً استدل ببيتٍ لم يذكره أحد من العلماء(
) في مسألة اعترض فيها على مجيء (صار) بمعنى (بات) , مرجحاً مجيء (ظل) بمعنى (صار) (
) , والبيت هو: 

أظلُّ أرْعَى وأَبيتُ أطحَنْ     الموتَ مِنْ هذي الْحَياةِ  أهَونْ.
استشهد في باب(اسم الفاعل) على جواز حذف النون مع العمل والتعريف في صيغ المبالغة , ببيت للفرزدق(
) - وهو شاعر إسلامي-: 
أُسَيِّدُ ذو خُرَيِّطَةٍ نَهاراً       من المُتَلَقِّطِي قَرَدَ القُمامِ 

وهو قليل(
). 

· ونجده يواصل استدلالاته بالشعر موسعاً دائرة الاستشهاد إلى إدخال الطبقة الرابعة ضمن ما أورده من رؤى للاعتراض وأخرى للترجيح, ففي باب الظروف استدل ببيتٍ لشاعرٍ محدث مما لا يصح الأخذ بشعره  وهو أبو تمام, إذ رجح مع (حيث) إضافتها إلى جملة: حذفُ أحد جزئيّ الجملة إذا دلَّ عليه دليل, كقول الشاعر(
): 
سَمَوْا في المَعالِي رُتبَةً فَوقَ رُتبةٍ     أَحَلَتْهُمُ حيثُ النَّعائِمُ والنَّسْرُ
أي: حالان(
).

وبناءً على ما تقدم اعتد شارحنا بالسماع اعتداداً كبيراً حتى وصل الأمر إلى رفض جملة من المسائل وترجيح السماع فيها على القياس, ولعله استند إلى ما ورد في خصائص ابن جني في باب تعارض السماع والقياس قوله: " أعلم إنّك إذا أداك القياس إلى شيء ما, ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره , فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه, فإنْ سمعت من آخر ما أجزته فأنت مخير تستعمل أيهما شئت, فإنْ صحَّ عندك أنَّ العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على ما اجمعوا عليه البتة, واعددت ما كان قياسك أداك إليه لشاعرٍ مولدٍ أو لساجعٍ أو لضرورةٍ ؛ لأنّه على قياس كلامهم" (
).

فهنا تأييد اعتماد المسموع ؛ لأنَّه الأوّل في جمع اللغة, لذلك تنطق بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه في غيره نحو قوله تعالى:{اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ}(
), فهذا ليس بقياس لكن لابد من قبوله؛ لأنّك إنّما نطقت بلغتهم وتحتذي بها في جميع ذلك, وثم أنت من بعد ذلك لا تقيس عليه غيره, فلا تقول في(استقام): استقوم, ولا في(استباع): استبيع(
).  
وهذا الأمر يَظهرُ بجلاء عند ابن جماعة, إذ اعترض في باب الإضافة على تجويز المصنف للإضافة في نحو: الضاربا زيد, مرجحاً لذلك بأنَّ القياس جوازهما ولكن  لما امتنع  الضارب رجل  لبشاعة إضافة المعرفة إلى نكرة حُمِل عليه: الضارب زيد  ومن جوّزه محجوج؛ لأنَّه تجويز للإضافة مما لا تخفيف فيه ولا تخصيص ولاحمل على  الحسن الوجه  وشبه(
). 
وفي الوقت نفسه يرجح الشارح القياس على السماع, فمن ذلك في باب المفعول المطلق: مسألة حذف العامل وجوباً على السماع  نحو:(سقياً), اعترض الشارح على ذلك مرجحاً: وجوب حذف الفعل إذا كان لمعنى الطلب أو الدعاء, أو الأمر على القياس لا على السماع , فلو قلت: قياماً آمراً به حذفت فعله وجوباً وكذلك: ضرباً وانطلاقاً  والمصادر نحو: غفرانك وسبحانك ,أمّا إذا كان خبراً فوجوب الحذف أيضاً على القياس عند الفراء وعلى السماع عند غيره(
).  
وفي بعض المواضع يلتزم السماع والقياس في آن واحد, فمن ذلك مسألة في باب البدل يذكرالشارح  قول بعضهم: لا يقال: الكل والبعض؛ لأنَّهما يلزمان الإضافة  فلا يعرّفان بالألف واللام إذ لا يجمع بينهما, إلا أنَّ المختار جوازه وإنْ لم يقع في كلام المتأخرين, لكنه جاء في كلام سيبويه وغيره من الفصحاء, والقياس جوازه حملاً لـ(كل) على(جميع), وقولهم : هو ملازم للإضافة ممنوعٌ؛ لورود في المسموع عن العرب  كما روى الأخفش عنهم: جاء قومك كلاً  منصوب على الحال(
).
ثانياً : القياس:
القياس: حمل الفرع على الأصل بعلّة , وقيل: اعتبار الشيء بالشيء لجامع(
) .

أمّا موضع القياس من الاحتجاج عند ابن جماعة  فلم تغب أصالته في الاعتراض والترجيح عنده، ومن المعروف إنَّ الشارح شافعيّ المذهب فاعتمد في منهجه الفقهي القائم على أساس السماع ثُمَّ القياس إذا لم يوجد شيئاً من مصادر السماع، وكذا الأمر في القياس النحوي، إذ يلجأ إليه ابن جماعة عند تعذر السماع ، وهو أمرٌ طبيعي إذ كيف يهمل حصاد ما يقارب سبعة قرون من جهود العلماء، كما أنَّ القياس من مميزات عصره أو الفترة التي عاش فيها, إذ أتجه العلماء في الكثير من مسائلهم إلى الاستدلال بالقياس والتعليل بعد أنْ انتهى عصر السماع في نهاية القرن الرابع الهجري, وقد كانت لابن جماعة إشارات واضحة لاعتماد القياس في مسائله التي تربو على(خمس عشرة) مسألة، إذ أوّلى المسموع في باب القياس عناية وافرة ، فنجده يرجح الأوجه قياساً على نظيرها في المسموع عن العرب ، وهذا ظاهرٌ للعيان في اعتراضه على ابن الحاجب في باب الإضافة: مسألة تضعيف القياس في نحو قول الشاعر(
):

الواهبِ المائةِ الهجانِ وعبدِها  
مرجحاً لذلك: لم يُضعفه الأئمة؛ لأنَّ(عبدها) مضافٍ إلى ضمير ما فيه الألف واللام، ولو قال: الواهب عبدالمائة لجاز أيضاً كما يجوز:الواهب المائة؛لأنَّ المضاف إلى ما فيه الألف واللام حكمه حكْمهُ(
). 

لذا فابن جماعة يرى أنَّ القليل في الاستعمال إذا كان موافقاً للقياس يُقبل ويقاس عليه، كما في المثال المار ذكره, أمّا ما خالف القياس فيتعين اجتنابه، فمن ذلك مسألة باب النداء : رجح قطع الهمزة ووصلها في نحو:يا الله  قائلاً: " وهو الأقيس" (
).  

ومثله في باب(الخير): إذ اعترض الشارح على اختيار ابن الحاجب للخبر إذا وقع ظرفاً لا بد من أنْ يكون مقدراً بجملة، مرجحاً: أنَّ المختار: التقدير بمفرد؛ لأنَّه الأصل في الخبر؛ ولأنَّ القياس على الصلة لتقدير الجملة -بالاتفاق- معارضٌ بالقياس على الظرف بعد(أمّا) و(إذا) الفجائية، لتقدير الإفراد فيه باتفاق  نحو : جئت فإذا عندك زيدٌ، وأمّاً في الدار فزيدٌ، وقياس الاسمية على الاسمية أوْلى  فكان أرجح(
). 

ونجد الشارح قد تبع ما جاء في قواعد القياس عند سابقيه من عدم تجويز القياس على الشاذ، فذكر في باب أسماء الأفعال في نحو ( يا فساقِ) : إذا جاءت صفة فهي قياسٌ مطردٌ بثلاثة شروط: أن يكون صفة ذم لمؤنث في النداء ، مثل: يا نحاسِ, ويا خباثِ ، فإذا فُقِدَ أحد هذه الشروط الثلاثة ، بأنْ يكون صفة لمذكر أو لمدحٍ أو في غير النداء، فشاذٌ لا يُقاس عليه(
)، وإنْ كان موافقاً للمسموع.

 مما تقدم يعطينا صورة جلية لمتابعة الشارح موقف شيخه من القياس المطرد أو القليل أو الشاذ(
).
ثالثاً: التعليل:
العلّة هي: " ما يتوقف عليه الشيء وما يحتاج إليه سواء كان المحتاج الوجود أو العدم أو الماهية"(
), وقيل: إنَّها تمام ما يتوقف عليه وجود الشيء، بمعنى: أنّه لا يكون وراءه شيء يتوقف عليه(
).

فالعلّة الركن الرابع من أركان القياس، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتفكير العقلي؛ لأنَّ العقل الإنساني بطبيعته يُميل إلى التساؤل عن أسباب صدور الحكم لظاهرةٍ ما، لذلك وجدت العلّة سبيلها في الفكر اللغوي عند العلماء، فأخذوا يبحثون عن علّه لكلِّ ما قعدّوه، وأوّلّ من شرح العلل هو ابن أبي اسحاق(
)
ويأخذ التعليل نصيباً وافراً من شرح ابن جماعة؛ لأنّه كغيره من العلماء قد أخذ بمبدأ التعليل فتميزت العلّة عنده بسعتها حتى بدت سمة بارزة في مؤلفه، فنجده يعترض ويرجح بعلّةٍ أو بعلّتين في الموضع الواحد، لذلك إذا وفقنا عند حصر عدد عللهِ في هذا الشرح ، لوجدنا مؤَلفه هذا يقوم أساساً على التعليل لِما رفضه ولِما اختاره ، ولتوضيح ذلك نستعرض جانباً من علله على النحو الآتي: 

 مسألة في باب المضمر: اعترض على المصنف لترجيح مجيء(لولاك، وعساك) مرجحاً: هذا خلاف الأصل معللاً بأنَّ الكاف ضمير منصوب أو مجرور وليس ذانك موضعهما فمن شواهد الكاف، قوله: لولاك هذا العام لم أحجج، وإذا اتصل بـ(لولا) ياء المتكلم على هذهِ اللغة نقول: لولاي ،أمّا (عسى)  فلا يُقال فيها إلا (عساني) بنون الوقاية معللاً لذلك بأنَّ قياس ياء المتكلم مع الأفعال إلا (ليس) فقط فإنّه ورد فيها النون وحذفِها ، وقال بعض العرب:  عليها رجلٌ ليسني  (
).
ومسألة في(لا) النافية للجنس: يرجح ابن جماعة بأنَّ الأوْلَى: المحمولة على(إنَّ) معللاً لاختياره : لأنَّ المحمولة على(ليس) قد تكون نافية للجنس، فيفرق بينهما بالقرائن(
).    

ومسألة في باب المرفوعات: وقف الشارح معترضاً على تحديدها بأنَّها ما اشتمل على عَلَم الفاعلية، مُعللاً لاعتراضه: فيه تعريف الشيء بنفسه، فهو جعل الرفع علم الفاعلية لتُعرف هي - أي المرفوعات- به، والعبارة توحي بأنَّ الفاعل هو الأصل وما عداه تابعٌ له، والأوْلى : الرفع علم ما كان عمدة في الكلام؛ ليدخل فيه الفاعل والمبتدأ والخبر على طريق الأصالة(
).

ومسائل التعليل في هذا الشرح كثيرة، يكفي القدر الذي سقناه من هذهِ المسائل؛ لأنَّ الغرض من إيرادها بيان موقف الشارح من التعليل، والذي بدا لي اعتماده أكثر الأمر على العلل التعليمية، وأقل منها العلل القياسية، فمن ذلك تعليه لبناء الضمائر: لمشابهتها الحرف بالنقص في الأصالة وعدم الاستقلال(
).
رابعاً: الإجماع: 

إنَّ الإجماع هو اتفاق جميع العلماء، أو إجماع نحاة البلدين: البصرة والكوفة(
).

واشترط العلماء لجعل هذا الإجماع حجة، إذا لم يخالف المنصوص ولا المُقيس على المنصوص , وإلا فلا ؛ لأنّه لم يرد في القرآن ولا في السنة أنَّ العلماء يجتمعون على الخطأ، وإنّما هو عِلم مُنتزع من استقراء هذهِ اللغة، فلا يُسمح لأحد بالإقدام على مخالفة الجماعة التي طال بحثها وتقدم نظرها بعد إمعانٍ وإتقان(
).

والإجماع الأصل الثالث من أصول النحو العربي وردَ ذكره لدى العلماء  منهم ابن جني والسيوطي، إلا أنَّ أبا البركات الأنباري حين وضع مصنفاته (الأصول ، ولمع الأدلة) لم يضعه ضمن تلك الأصول(
)على الرغم من استدلاله به في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين , فمن ذلك قوله: "ولمّا وقع الإجماع على خلاف ذلك دلّ على فساد ما ادعيتموه"(
).

أمّا الإجماع عند ابن جماعة فقد اتخذه شارحنا للاستدلال على اعتراضاته وترجيحاته في شرح الكافية ، وجاء عنده أقل من السماع والقياس، وعبر عنه بلفظ(الإجماع) تارة, ولفظ (الاتفاق) تارة أخرى، ونجده أيضاً يلتزم الإجماع عند المتقدمين ويقطع به ، أو يتجاوز ما اجمعوا عليه من الأحكام ، وإجماعه لم يقف عند إجماع نحاة المصرين (البصرة و الكوفة)، بل يتعداه إلى ما وردَ من الإجماع عند العرب، ولتوضيح ذلك ، نورد بعضاً من مسائلهِ : 

مسألة في باب المفعول المطلق: نجد الشارح يستعين بإجماع العلماء وفي رفض وجوب حذف العامل في المفعول المطلق ، إذا قُصِدَ بالمصدر معنى الطلب والأمر والدعاء سماعاً ,مرجحاً حذفه على القياس بأنَّ ذلك بالاتفاق(
)، لذلك فقد اعتمد الشارح لفظ (الاتفاق) تعبيراً عن الإجماع.
مسألة في باب المعرب بالحروف: اعتراض الشارح على جمع (عشرين) وأخواتها جمع مذكر سالم بالواو والياء، قائلاً: هذا ليس بجمع ، وإنّما اسم هذهِ الأعداد الخاصة، فلو كان (ثلاثون) جمع (ثلاثة)، لوجب أنْ يقال لـ(تسعة)، و(اثنا عشر)، و(خمسة عشر)، ولا يقال ذلك باتفاق ، وكذلك أربعون إلى تسعين(
).
ومسألة في باب الممنوع من الصرف، اعتد ابن جماعة بإجماع العرب بشأن عدم صرف(سراويل) مرجحاً: أمّا (سراويل) فلم يثبُت صرفه عن العرب، ولم ينقله من يُعتمد عليه فحكمه منع الصرف؛لأنَّه أعجمي حُمِلَ على موازنة؛ لأنَّ العلة الصيغة وقد وجدت(
).
ومسألة ثالثة في باب التوكيد، استعمل الشارح لفظ(الإجماع) تعبيراً عن إجماع العلماء، فرجح رؤية ابن الحاجب بإتباع (أكتع) وأخواه  لـ(أجمع)، فلا تتقدم عليه,  ولك أنْ تبدأ بعد(أجمع) بأيَّهما شئت، فلا يتقدم عليه شيءٌ منها وذلك بإجماعٍ(
). 
وعليه فالشارح استدل أكثر الأمّر بلفظ (الاتفاق) دلالة على الإجماع وجاء في (ثلاث عشرة) مسألة في هذا الشرح، أما لفظ(الإجماع)  فقد ورد في مسألتين فقط. 
خامساً: استصحاب الحال: 
هو إبقاء اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم وجود دليل لنقله عن الأصل(
)،
واستصحاب الحال من الأدلة المعتبرة إلا أنّه من أضعف الأدلة، لذلك لا يجوز التمسك بهِ إلا بوجود دليل، فيستدل بعدم الدليل على نفيه، كأنْ يدل الكوفي على زواله إذا تمسك البصري به في بناء فعل الأمر فيتبين أنَّ فعل الأمر متقطع من المضارع، ومأخوذ منه، والمضارع قد أشبه الأسماء ، وزال عنه استصحاب حال البناء ، وصار مُعرباً للشبه فكذلك فعل الأمر ، أما جواب البصريين عمّا قاله الكوفيون : أنْ يُبين أنّ ما توهمه دليلاً لم يوجد فبقيَّ التمسك باستصحاب الحال صحيحاً(
).
أمّا استصحاب الحال عند ابن جماعة  فقد اعتمده في بعض المواضع من دون التصريح بلفظهِ  نورد بعضاً من تلك المسائل على النحو الآتي :
- في باب الفعل المضارع: استدل الشارح باستصحاب الحال في مسألة إذا لحق الفعل (نون التوكيد)  فيقول: إذا لحق الفعل المضارع (نون التوكيد) وكان قبلها ضمير الاثنين أو الجماعة أو المؤنث، فالفعل مُعرب، وإنّما يكون مبنياً إذا كان الضمير بين الفعل والنون مستتراً، فإذا بَطِل التركيب بَطِل البناء؛ لأنّه لا يُعقل تركيب كلمتين وبينهما جزء أجنبي، وهذا ذكره أبو علي في الإغفال (
).
- وفي باب فعل الأمر: اعترض الشارح على المصنف لتحديد فعل الأمر بأنَّه "صيغة يُطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعه" (
)  مرجحاً: إنّما كان الفعل مضارعاً قبل جعله أمراً أمّا بعده فلا، والحق: إنّه صيغة مشتقة من المصدر للأمر كالمضارع والماضي، وهذا مذهب البصريين(
).
(�) ينظر: الكافية: 21- 22.


(�)صحيح البخاري  ، باب من أجاب السائل بأكثر من سُألهِ : 5803, و صحيح مسلم : 1177، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقلاني : 2\ 13 .


(�) البيت بلا نسبة ، ينظر : المقتضب : 3\ 446، شرح الكافية الشافية لابن مالك : 3\ 1501، وشرح الأشموني على الأَلفية: 3\ 149، و ابن النحوية وحاشيته على الكافية : 1\ 40.


(�) شرح الكافية لابن جماعة: 78-80.


(�) ينظر: الكافية: 22


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة81: 


(�) ينظر : الكافية: 84


(�)الحديث رواه أنس بن مالك عن الرسول (صلى الله عليه واله)، ينظر : الحاشية على كشاف الزمخشري للشريف الجرجاني : 165، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للبتريزي، الشيخ علي بن سلطان محمد القارئ : 1 \ 47صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني : 2 \ 360.   


(�) البيت من انشاد الشاطبي من قصيدته الموسوعة بـــ (حرز الأماني ووجه التهاني ), وتمامة :        


بدأت بسم الله في النظمِ اولاً        تبارك رحماناً رحمِاً و موئلاً


     ينظر: حرز الأماني، الشاطبي  : 1 \ 1  .


(�)   شرح الكافية لابن جماعة :84


(�)   الكافية: 27 .


(�)   شرح الكافية لابن جماعة :87.


(�)   الكافية: 45


(�)   ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 121.


(�)   ينظر: المصدر نفسه: 140.


(�)  الكافية :23- 24.


(�)   شرح الكافية لابن جماعة : 81.


(�)  الكافية :116.


(�)  شرح الكافية لابن جماعة : 216.


(�)   الكافية : 26 .


(�)  شرح الكافية لابن جماعة : 87.


(�) ينظر: المصدر نفسه : 139.


(�)   الكافية: 8.


(�)   شرح الكافية لابن جماعة: 60. 


(�) ينظر:شرح الرضي على الكافية:1/217.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 57- 58.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 182.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 154.


(�) ينظر: المصدر نفسه:156.


(�) ينظر: المصدر نفسه : 194


(�) ينظر: الكافية:172 .


(�) شرح الكافية لابن جماعة: 322 .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 57- 58.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 132.


(�) ينظر: الكافية:65 .


(�) شرح الكافية لابن جماعة:142.


(�) الكافية : 135 .


(�) ينظر: المحتسب : 1/216 .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 246.


(�) ينظر: الكافية : 180 .


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 343.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :58  .


(�) سورة الرعد، الآية : 41.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :152


(�) ينظر: الكافية:35 .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 98 .


(�) سورة البقرة , الآية :221.


(�) الكافية: 36.


(�) شرح الكافية لابن جماعة: 101.


(�) ينظر: المصدر نفسه : 123.


(�) ينظر: الكافية : 35 .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 99 .


(�) ينظر: المصدر نفسه : 124.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 325. 


(�) سورة النساء، الآية : 171.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 163.


(�) البيت قائله النابغة الذبياني , وينسبه البعض لأبي الأسود الدؤلي , ينظر : ديوان النابغة : 191  .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 88-89  .


(�) ينظر: المصدر نفسه : 157.


(�) المصدر نفسه :326.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 83.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 197 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 146.


(�) المصدر نفسه : 253.


(�) ينظر: المصدر نفسه : 264. 


(�) ينظر: المصدر نفسه: 84. 


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 120. 


(�) ينظر: المصدر نفسه: 129-130.


(�) المصدر نفسه: 290.


(�) ينظر: الكافية:189 . 


(�) ينظر: سورة المؤمنون، الآية: 40.


(�) ينظر: سورة آل عمران، الآية: 159.


(�) ينظر: سورة نوح، الآية: 25.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 360.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 160.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 175.


(�) المصدر نفسه: 258. 


(�) ينظر: المصدر نفسه:314.


(�) سورة النساء، الآية : 96.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 309.


(�)   المصدر نفسه: 319.


(�) سورة النساء، الآية: 171.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 124.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 323.


(�) ينظر: المصدر نفسه:  85, 334 . 


(�) ينظر: المصدر نفسه: 140.


(�) ينظر: الكافية: 148 .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 270.


(�) ينظر: الكافية: 140 .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 258. 


(�) ينظر: المصدر نفسه: 166.


(�) المصدر نفسه : 57. 


(�) المصدر نفسه: 170.


(�) ينظر : الكافية :48  .


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 123. 


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 223. 


(�) ينظر: المصدر نفسه: 62.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 66. 


(�) ينظر: الكافية :158 .


(�)شرح الكافية لابن جماعة:  285.


(�) سورة  التوبة، الآية : 108.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 70.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 293- 294 .


(�)المصدر نفسه: 309.


(�) ينظر: المصدر نفسه : 73 


(�) ينظر: الكافية :46 .


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 123. 


(�) سورة الإسراء، الآية : 76. 


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 279.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 234.


(�) ينظر: المصدر نفسه : 127. 


(�) الكافية :148 .


(�) شرح الكافية لابن جماعة: 269- 270. 


(�) ينظر: الكافية : 25 .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 85. 


(�) سورة النور، الآية: 2.


(�) ينظر : الكافية :64 .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 141.


(�)ينظر: المصدر نفسه : 189. 


(�) ينظر:  المصدر نفسه : 121


(�) ينظر: المصدر نفسه : 119.


(�) ينظر: المصدر نفسه : 90. 


(�) ينظر :  المصدر نفسه : 159. 


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة: 327 .


(�) ينظر :  المصدر نفسه : 330.


(�) سورة البقرة: الآية 71.


(�) البيت لذي الرمة، ينظر: الديوان: 108.


(�) ينظر: الكافية: 170.


(�) سورة النور: الآية 40.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 317-318 .


(�) سورة النور: الآية 40.


(�) ينظر: تفسير الكشاف:  82-83.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك: 1/467 – 469.


(�) سورة الشورى ، الآية : 11.


(�) سورة محمد , الآية : 15 . 


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 339.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 75-76. 


(�) ينظر : المصدر نفسه: 158 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 135.


(�) سورة التوبة، الآية: 108. 


(�) شرح الكافية لابن جماعة  : 326. 


(�) تفسير الكشاف للزمخشري : 449. 


(�)الحديث اخرجه البخاري، ينظر: صحيح البخاري، باب الأستسقاء: 1/244. ومختصر صحيح البخاري: جمع النهاية في بدء الخير وغاية، عبدالله بن سعد الأزدي:62. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للعسقلاني:2/244.


(�) ينظر: الكافية: 141.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 73.


(�) ينظر: التذييل والتكميل في شرح التسهيل: 1/119.


(�) سورة المائدة، الآية:6. 


(�) تفسير الكشاف للزمخشري : 280. 


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 330 .


(�) تفسير الكشاف للزمخشري : 280. 


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش: 1/227.


(�) سورة النساء، الآية: 171.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 124.


(�) ينظر: المصدر نفسه : 176.


(�) ذكر المحقق بأنَّ هذا البيت لا يُعرف قائله، فتركه دون تخريج، إلا أنَّ البحث أظهر أنّه من قول قيس بن العزارة الهذلي، ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي: 2/218. 


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 161- 162.


(�) ينظر:  شرح الكافية لابن جماعة: 64.


(�) ينظر:  الكتاب: 1/419.


(�) ينظر:  شرح الكافية لابن جماعة:119.


(�) ينظر:  المصدر نفسه: 90.


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش: 1/59, وشرح الكافية لابن جماعة : 215- 216.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة:121.


(�) ينظر:  المصدر نفسه : 155. 


(�) ينظر:  شرح الكافية لابن جماعة : 296. 


(�) ينظر: المصدر نفسه: 246.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك : 1/3- 4, شرح الكافية الشافية لابن مالك: 1/ 185- 186, وشرح الكافية لابن جماعة: 57- 58.   


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :360.


(�) ينظر: المصدر نفسه:274 .


(�) ينظر:  شرح الكافية لابن جماعة: 131. 


(�) البيت مجهول القائل ، ينظر: شرح الأشموني: 3/ 94. وتوضيح المقاصد والمسالك: 3/1163. وشرح التصريح على التوضيح: 2/ 284. 


(�) ينظر:  شرح الكافية لابن جماعة: 133.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك : 3/ 272 واللباب في قواعد اللغة والإعراب , محمد علي السراج : 1/ 136 . 


(�) ينظر: الكتاب : 2/226 , وشرح التسهيل لابن مالك : 3/ 416 , وأسرار العربية : 245. 


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 134. 


(�) ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو , د. مهدي المخزومي : 73   . 


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 112. 


(�) ينظر: المصدر نفسه : 161. 


(�) ينظر: الاقتراح في علم أصول النحو، السيوطي: 13.


(�) ينظر: الأصول,  سعيد الأفغاني : 28. 


(�) ينظر:  الأصول للحلواني :17، ودراسات في كتاب سيبويه، الدكتورة: خديجة الحديثي: 11.  


(�) سورة الإسراء: الآية : 88. 


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء: 1/14. 


(�) ينظر:  الاتقان في علوم القرآن، السيوطي:1/ 119.


(�) سورة الإسراء، الآية : 7.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 57- 58.


(�) سورة الكهف، الآية : 33.


(�)سورة الجمعة ، الآية :8. 


(�)ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 109 -110.


(�) سورة النساء ، الآية: 171.


(�)ينظر: الكافية : 49 .


(�)ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 124.


(�) سورة الزمر، الآية : 60.


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 152- 153.


(�) سورة الأنعام ، الآية : 148.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 182.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 184.


(�) الأصول, تمام حسان: 98.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي:3181. 


(�) يُنظر: مدرسة الكوفة  ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، د. مهدي المخزومي:50 ,53. 


(�) يُنظر: البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، د. أحمد مختار عمر: 30 - 31. 


(�) يُنظر: النشر في القراءات العشر : 2/372.


(�) سورة الجاثية، الآية : 14.


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة :96. 


(�) يُنظر: الكافية : 183 .


(�) قرأ الحسن وطلحة وعيسى بن عمر وعاصم وحمزة وابن عامر، في رواية ابن عمار وابن حجاز وهشام برواية المشارقة وأكثر المغاربة والداني عن أبي الحسن والشطوي عن أبي جعفر: " وإنْ كل ذلك لّمْا " بتشديد اللام ، وعلى هذهِ القراءة تكون (إنْ) نافية ، أما قراءة الشواذ بكسر اللام في(لما) فهي قراءة: أبو رجاء وأبو حيوة، ينظر: معجم القراءات ، عبد اللطيف الخطيب: 8/ 373- 374. 


(�) سورة الزخرف ، الآية: 35.


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة:349.


(�) يُنظر: المحتسب لابن جني: 2/255. 


(�) قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة وأبو جعفر وغيرهم يشدد(إنّ) و(لَمّا)، فالتشديد من(إنّ) لا خلاف فيه، أما تشديد(لَمّا)، فقد رفضه المبرد ذاهباً إلى أنّه لحنٌ، إذ لا تقول العرب: إنّ زيداً لَمّا خرج ، وردّه أبو حيان قائلاً: هذه جسارة عن المبرد على عادته، فكيف تكون قراءة متواترة لحناً، ينظر: معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب:4/144، ومعجم القراءات القرآنية ، د. احمد مختار ، ود.عبد  العال سالم مكرم :3/ 136- 137. 


(�) سورة هود، الآية: 349. 


(�) ينظر: شرح الكافية  لابن جماعة: 349. 


(�) ينظر: معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب : 4/147. 


(�) ينظر: المحتسب : 1/ 328.


(�) يُنظر: معاني القرآن للأخفش : 1/ 390.


(�) يُنظر: الاقتراح للسيوطي : 89. 


(�) يُنظر: أثر الحديث النبوي في بناء القاعدة النحوية عند ابن هشام في كتابه المغني، رسالة ماجستير، إبراهيم صباح سلامة الطرشان: 36. 


(�) يُنظر: الأصول للأفغاني : 46 .


(�) يُنظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية , مصطفى صادق الرافعي : 283-285. 


(�)   شذرات الذهب : 8/185.


(�) يُنظر: مرآة الجنان : 4/216.


(�) سورة النور , الآية : 14 .


(�) الحديث أخرجه البخاري , ينظر : صحيح البخاري , كتاب أحاديث الأنبياء , باب حديث الغار: 6/247 ,وجامع الأصول من أحاديث الرسول : 1/ 2666 .


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة : 329 , 113 . 


(�) ينظر :مسند أحمد بن حنبل, فذكرالأخير إنَّ وفداً من حمير جاء إلى النبي (صل الله عليه وسلم ) فقالوا : يا رسول الله أمن أمبر أمصيام أمسفر ؟ فقال (عليه الصلاة والسلام): " ليس من أمبر امصيام امسفر " وتعجب الأصحاب مما سمعوا حتى تبين لهم إنَّ الوفد حيٌّ من العرب يبدلون اللام ميماً، والميم لاماً : 5/424، والكفاية، الخطيب القزويني : 281, والقراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية،  د.وهبه الزحيلي : 1/229


(�) يُنظر: البيت قائله بجير بن عنمة , ينظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك : 1 /165, وشرح الشواهد للعيني : 1/465.


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة : 61 - 62 .


(�) ينظر : صحيح مسلم , كتاب الفتن واشراط الساعة , باب ذكر ابن صياد:4/ 2930


(�) يُنظر:  شرح الكافية لابن جماعة : 197 


(�)  ينظر : منحة الوهاب في تخريج أحاديث الشهاب. أبو عبد الله بن محمد الحجوجي :  344 .


(�) يُنظر: شرح الكافية  لابن جماعة : 135 .


(�) يُنظر: المصدر نفسه, هامش رقم (1): 135 .


(�) يُنظر: المصدر نفسه: 57 -58 .


(�) يُنظر: المصدر نفسه: 224.


(�) يُنظر: المصدر نفسه :76 .


(�) الحروف للفارابي : 145 .


(�) يُنظر: الحديث  خرجه البخاري في صحيحه , في كتاب الفضائل , باب قول النبي ( صل الله عليه وآله)  :  (( لو كنت متخذاً خليلاً )) برقم : 3677 , عن ابن عباس : 7/26 . 


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة: 182 , 35


(�) يُنظر: مسند أحمد بن حنبل : 1/168 .


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة: 203 , وص135 في احتجاجه  بحديثٍ روي عن النبي موسى (عليه السلام) .


(�) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه , ينظر : شرح النوري على صحيح مسلم , باب الدعاء في الاستسقاء , برقم ( 89) : 2/ 496.


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة: 326 , وص 257 في احتجاجه  بحديث أبي ذر , وص134 في احتجاجه  بحديث أخت عبد الله بن رواحة . 


(�) يُنظر:  البحث اللغوي عند العرب : 50 .


(�) يُنظر: الأصول للدكتور تمام حسان : 104 .


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة : 210.


(�) يُنظر: المصدر نفسه : 99 .


(�) يُنظر: المصدر نفسه: 119.


(�) يُنظر:المصدر نفسه : 159


(�) يُنظر: المصدر نفسه: 158 – 159.


(�) يُنظر: شرح الرضي على الكافية : 1/425, وشرح ابن عقيل : 3/301, وهمع الهوامع : 1/147 , 


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة : 196 .


(�) يُنظر: المصدر نفسه: 134 .


(�) ينظر: ص 40 من الرسالة  .


(�) ينظر: ص 40من الرسالة  .


(�) يُنظر: الكتاب: 1/ 411, والكامل في اللغة والأدب للمبرد :1/ 232 , وحاشية الصبان على شرح الأشموني للأَلفية : 2/ 287. 


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة : 153 . 


(�) يُنظر: فرائد اللال في مجمع الأمثال , إبراهيم بن علي الأحدب الطرابلسي : 2/ 243 .


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة: 142 .


(�) يُنظر: البحث اللغوي عند العرب : 42 .


(�) الأصول للأفغاني : 59 - 60


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة:334 .


(�)البيت لامرئ القيس، ينظر: الديوان : 29  .


(�) يُنظر:شرح الكافية لابن جماعة : 360 .


(�)البيت لعمرو بن براقة النهيمي، ينظر : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك : 2/774, وشرح الأشموني على الألفية : 1/480.


(�) البيت ينسب إلى رجل من أزد السراة انشده الخليل  , وتمامه : وذي ولدٍ ولم يلده ابوان, ينظر: كتاب سيبوية :2/ 226, ومن دون نسبة في الخصائص : 2/ 333 , وشرح التسهيل لابن مالك :3/ 178.


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة: 332, 348.


(�) يُنظر:المصدر نفسه : 103 - 104 .


(�) البيت لا يعرف قائله , ولم أعثر على تخريج له فيما تيسر لي من المصنفات اللغوية والأدبية في هذا البحث .


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة , هامش رقم ( 2 ) : 312 .


(�) يُنظر: المصدر نفسه: 312.


(�) البيت قائله الفرزدق , ينظر:ديوانه : 835 .


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة : 260 .


(�) البيت قائله أبو تمام بن أوس, ينظر: الديوان:477 . 


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة: 228- 229.


(�) الخصائص : 1/125- 126 .


(�)سورة المجادلة , الآية : 19 .


(�) يُنظر: الاقتراح للسيوطي : 405 - 406 .


(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة : 175 , وص79 : مسألة أُخرى لرد القياس بالسماع , وص 308 . 


(�) يُنظر: المصدر نفسه: 121 . 





(�) يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة : 188 .


(�) يُنظر: لمع الأدلة : 93 , وأثر القرآن الكريم في الدراسات اللغوية, د. عبد العال سالم مكرم : 91 


(�) البيت من قول الأعشى, وتمامه : عُوذاً تُزجِّى بينها أطْفالها ، ينظر: الديوان :25.


(�) يُنظر:  شرح الكافية لابن جماعة :175.


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 127 .


(�) يُنظر:  المصدر نفسه: 104.


(�) يُنظر:  المصدر نفسه: 220- 221.


(�) يُنظر:  أسباب ترجيحات ابن مالك في شرحه التسهيل ،علي بن علوي بن عوض الشهري، رسالة ماجستير: 72- 73. 


(�)  الكليات ، أبو البقاء الكفوي: 250. 


(�) يُنظر:  معجم التعريفات للجرجاني: 130.


(�) يُنظر:  أنباه الرواة: 2/105.


(�)  يُنظر:شرح الكافية لابن جماعة : 198.


(�)  يُنظر: المصدر نفسه: 165.


(�)  يُنظر: المصدر نفسه: 87.


(�)  يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة : 194.


(�)  يُنظر: الكليات للكفوي : 42. والاقتراح للسيوطي: 187.


(�)  يُنظر: الخصائص:1/189- 190. والاقتراح: 188.


(�)  يُنظر: الأغراب في جدل الإعراب: 45. 


(�)  الإنصاف في مسائل الخلاف :1/290.


(�)  يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة :121.


(�)  يُنظر: المصدر نفسه : 71 . 


(�)  يُنظر: المصدر نفسه : 79.


(�)  يُنظر: المصدر نفسه : 187.


(�)  يُنظر: الأغراب عن جدل الإعراب:46, والمعجم المفصل في علم الصرف , راجي الأسمر: 79 . 


(�)  يُنظر: الإغراب:63، والاقتراح: 377- 378.


(�)  يُنظر: الإغفال للفارسي : 2/170 , و شرح الكافية لابن جماعة: 274.


(�)  الكافية: 161.


(�)  يُنظر: شرح الكافية لابن جماعة: 296.
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